
A/55/602/Add.3الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
24 November 2000
Arabic
Original: English

291100    291100    00-75861 (A)
*0075861*

الدورة الخامسة والخمسون 
  البند ١١٤ (ج) من جدول الأعمال 

ـــن  مســائل حقــوق الإنســان: حــالات حقــوق الإنســان وتقــارير المقرري
  والممثلين الخاصين 
 تقرير اللجنة الثالثة* 

المقررة: السيدة أنجيلا كورنيلوك (بيلاروس)   
مقدمة  أولا -

بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة في جلستها العامة التاسـعة المعقـودة في  - ١
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أن تدرج في جدول أعمال دورا الخامسة والخمسين البند المعنـون 
�مسائل حقوق الإنسان: حالات حقوق الإنسان وتقارير المقرريـن والممثلـين الخـاصين� وأن 

تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
ـــد الفرعــي (ج) مقرونــا بــالبنود  وأجـرت اللجنـة الثالثـة مناقشـة موضوعيـة بشـأن البن - ٢
الفرعية (ب) و (د) و (هـ) في جلساا ٣٣ إلى ٤٤ المعقـودة في الفـترة مـن ٢٤ إلى ٢٧، وفي 
٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ويومــي ١ و ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، كمــا نظـــرت في 
مقترحـات تتعلـق بـالبند الفرعـي (ج) في جلسـاا ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٥ المعقـودة في الفــترة 
من ٧ إلـــى ١٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر. ويـــرد ســرد لمناقشـات اللجنــــة فـــي المحـاضر الموجـزة 

ذات الصلة (A/C.3/55/SR.33-44، و50، و 52، و 53 و55). 
وللاطـلاع علـى الوثـائق المعروضـة علـى اللجنـة فيمـا يتعلـق ـذا البنـــد الفرعــي انظــر  - ٣

 .A/55/602 الوثيقة
 
 

 .Add.1-5 و A يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في ستة أجزاء تحت الرمز 55/602/ *
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وفي الجلسة ٣٣ المعقودة في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، أدلـت مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ٤
 .(A/C.3/55/SR.33 انظر) السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي

وفي الجلسة نفسها، أجرت اللجنة حوارا مع المفوضة السامية شـارك فيـه ممثلـو فرنسـا  - ٥
(باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعضاء الاتحاد الأوروبي) والعراق والجماهيريـة العربيـة 
ـــر  الليبيـة والاتحـاد الروسـي وشـيلي واسـتراليا وكوبـا والكامـيرون والمراقـب عـن فلسـطين (انظ

 .(A/C.3/55/SR.33

وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المقرر الخاص التابع للجنة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة  - ٦
حقـوق الإنسـان في أفغانسـتان ببيـان اسـتهلالي. ثم أجـرت اللجنـة حـــوارا مــع المقــرر الخــاص 
شارك فيه ممثلو أفغانسـتان، وفرنسـا (باسـم الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أعضـاء الاتحـاد 

 .(A/C.3/55/SR.33 انظر) الأوروبي) والاتحاد الروسي
ـــرر الخــاص التــابع  وفي الجلسـة ٣٤، المعقـودة في ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر، أدلى المق - ٧
للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في الســودان ببيــان اســتهلالي (انظــــر 
A/C.3/55/SR.34). وفي الجلســــتين ٣٤ و ٣٥ المعقودتــــين في ٢٥ تشــــرين الأول/أكتوبـــــر، 

أجرت اللجنة حوارا مع المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنسـان في السـودان، وشــــارك في 
ــــة العربيـــة الليبيـــة ومصـــر وكوبـــا والصـــين (انظـــر  هــذا الحــوار ممثلــو الســودان والجماهيري

A/C.3/55/SR.34 و 35). 

ـــر، أدلى الخبــير المســتقل التــابع  وفي الجلسـة ٣٥ المعقـودة في ٢٥ تشـرين الأول/أكتوب - ٨
للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في هـايتي ببيـان اسـتهلالي، وأدلى بعـده ممثـل 

 .(A/C.3/55/SR.35 انظر) هايتي ببيان
ـــابع للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة  وفي الجلسـة نفسـها، أدلى المقـرر الخـاص الت - ٩
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ببيـان اسـتهلالي. وأجـرت اللجنـة حـوارا مـع 
المقرر الخاص شارك فيه ممثلو جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وأوغنـدا وروانـدا وفرنسـا (باسـم 
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة أعضــاء الاتحــــاد الأوروبي) وبورونـــدي وناميبيـــا (انظـــر 

 .(A/C.3/55/SR.35

وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المقرر الخاص التابع للجنة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة  - ١٠
حقوق الإنسان في العراق ببيان استهلالي (انظر A/C.3/55/SR.35). وفي الجلستين ٣٥ و ٣٦ 
المعقودتين في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبـر، أجـرت اللجنـة حـوارا مـع المقـرر الخـاص شـارك فيـه 
ممثلـو العـراق، وفرنسـا (باســـم الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة أعضــاء الاتحــاد الأوروبي) 

A و 36).  /C.3/55/SR.35 والاتحاد الروسي والكويت والجماهيرية العربية الليبية (انظر
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ـــة  وفي الجلسـة ٣٦ المعقـودة في ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر، أدلى مديـر مكتـب مفوضي - ١١
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في نيويـورك ببيـان قـدم في سـياقه تقريـر المقـرر الخـــاص التــابع 
للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمـار، وتـلاه بيـان أدلى بـه ممثـل ميانمـار 

 .(A/C.3/55/SR.36 انظر)
ـــابع للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة  وفي الجلسـة نفسـها، أدلى المقـرر الخـاص الت - ١٢
حقـوق الإنسـان في بورونـدي ببيـان اســـتهلالي، أعقبــه بيــان أدلى بــه ممثــل بورونــدي (انظــر 

 .(A/C.3/55/SR.36

في الجلسة ٣٨ المعقودة في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر، أدلى الممثل الخاص التابع للجنـة  - ١٣
حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في البوســنة والهرســــك وجمهوريـــة كرواتيـــا 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ببيان استهلالي. وأجـرت اللجنـة معـه حـوارا شـارك فيـه ممثلـو 
 .(A/ C.3/55/SR.38 بلغاريا، وكرواتيا، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية (انظر

وفي الجلسة ٤٢ المعقودة في ١ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى الممثـل الخـاص التـابع للجنـة  - ١٤
حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية ببيـــان اســتهلالي. 
وأجرت اللجنة حوارا مع الممثل الخاص شارك فيـه ممثلـو جمهوريـة إيـران الإسـلامية وإسـرائيل 

  (A/C.3/55/SR.42 انظر) والجماهيرية العربية الليبية والصين
وفي الجلسة نفسها، أدلى الممثل الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في روانـدا ببيـان  - ١٥
استهلالي. ثم أجرت اللجنة معه حوارا شارك فيه ممثلو روانـدا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 

 .(A/C.3/55/SR.42 انظر) والجماهيرية العربية الليبية
  

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.3/55/L.38 مشروع القرار ألف -

في الجلسة ٥٠ المعقودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل السـويد باسـم اسـبانيا  - ١٦
ـــا وبلغاريــا وبولنــدا  واسـتراليا واسـتونيا وألمانيـا وأنـدورا وإيطاليـا وأيسـلندا والبرتغـال وبلجيك
والجمهوريـة التشـيكية وجمهوريـة كوريـا ورومانيـا وســـان مــارينو والســويد وشــيلي وفرنســا 
وفنلندا وكوستاريكا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
ـــاكو والــنرويج والنمســا ونيوزيلنــدا وهنغاريــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  الشـمالية ومون
/A). وفي  C.3/55/L.38) واليونـان مشـروع قـرار بعنـوان �حالـة حقـوق الإنسـان في ميانمـــار�
وقت لاحق انضمت ألبانيا وأيرلندا والدانمـرك وسـلوفينيا وكنـدا ولختنشـتاين ومالطـة وهولنـدا 

إلى مقدمي مشروع القرار. 
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وفي معرض تقديم مشروع القرار، أجـرى ممثـل السـويد تعديـلا شـفويا في الفقـرة ١٠  - ١٧
من المنطوق استبدل بموجبه عبارة �ولم تنفذ أيا من توصيـات منظمـة العمـل الدوليـة� بعبـارة 

�أو تلبي مجمل التوصيات الثلاث لمنظمة العمل الدولية�. 
وفي الجلسة ٥٢ المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنـة بـدون تصويـت  - ١٨
مشـروع القـرار A/C.3/55/L.38 بصيغتـه المعدلــة شــفويا (انظــر الفقــرة ٤٩، مشــروع القــرار 

الأول). 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثـل ميانمـار ببيـان؛ وبعـد اعتمـاده أدلى ممثـل اليابـان  - ١٩

 .(A/C.3/55/SR.52 انظر) ببيان
 

 A/C.3/55/L.42/Rev.2 مشروع القرار باء -
في الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ٩ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر، قــدم ممثــل الولايــات المتحــدة  - ٢٠
الأمريكية باسم الأردن واسبانيا واستراليا واستونيا وألمانيا وأندورا وأيرلندا وإيطاليـا والبرتغـال 
وبلجيكــا والبوســنة والهرســك وبولنــدا وتركيــا والجمهوريــة التشــيكية والدانمــرك ورومانيـــا 
وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وكنـدا ولكسـمبرغ ولختنشـتاين ومالطـة والمملكـة المتحـدة 
لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية وموناكو والـنرويج والنمسـا ونيوزيلنـدا وهنغاريـا وهولنـدا 
ـــة حقــوق  والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان واليونـان مشـروع قـرار منقـح بعنـوان �حال
A). وفي وقــت لاحــق  /C.3/55/L.42/Rev.2) الإنسـان في أجـزاء مـن جنـوب شـــرق أوروبــا�

انضمت إسرائيل وألبانيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٥ المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، نقـح ممثـل الولايـات المتحــدة  - ٢١

الأمريكية شفويا مشروع القرار وعدل الفقرة الثانية من الديباجة ونصها: 
�وإذ تسترشـد بمقـاصد ومبـــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي 
لحقـوق الإنسـان، والعـهدين الدوليـين الخــاصين بحقــوق الإنســان، وصكــوك حقــوق 
الإنسـان الأخـرى، واتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتصلـة بمركـز اللاجئـين، واتفاقيـات جنيــف 
المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقـة بحمايـة ضحايــا الحــرب وبروتوكولاــا 
ـــا الــدول المشــاركة في   الإضافيـة لعـام ١٩٧٧، والمبـادئ والالتزامـات الـتي تعـهدت

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا�، 
ليكون نصها على النحو التالي: 

�وإذ تسترشـد بمقـاصد ومبـــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي 
لحقـوق الإنسـان، والعـهدين الدوليـين الخــاصين بحقــوق الإنســان، وصكــوك حقــوق 
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الإنسـان الأخـرى، واتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتصلـة بمركـز اللاجئـين، واتفاقيـات جنيــف 
المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقـة بحمايـة ضحايــا الحــرب وبروتوكولاــا 

الإضافية لعام ١٩٧٧، 
�وإذ تحيط علما بالمبادئ والالتزامــات الـتي تعـهدت ـا الـدول المشـاركة في 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا�. 
وفـــــــي الجلســــة نفســــها اعتمــــدت اللجنــــة بــــدون تصويــــت مشــــروع القــــــرار  - ٢٢

A/C.3/55/L.42/Rev.2 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة ٤٩، مشروع القرار الثاني). 

وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ممثـل جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة ببيـان؛ وبعـــد  - ٢٣
ــــزويلا والجماهيريــة العربيــة الليبيــة  اعتمـاده أدلى ببيانـات ممثلـو الاتحـاد الروسـي وكرواتيـا وفن

 .(A/ C.3/55/SR.55 والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (انظر
 

 A/C.3/55/L.49 جيم – مشروع القرار
في الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، قـدم ممثـل فرنسـا باســـم اســبانيا  - ٢٤
وإسـتونيا وإسـرائيل وألمانيـا وأنـدورا وآيرلنـدا وآيسـلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وبلغاريــا 
وبولنــدا والدانمــرك وســان مــارينو والســويد وفرنســا وفنلنــدا وكنــدا وكوســتاريكا ولاتفيـــا 
ولكسمبرغ وليتوانيا ولختنشتاين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنــدا الشـمالية ومالطـة 
ـــان مشــروع قــرار  ومونـاكو والنمسـا وهنغاريـا وهولنـدا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليون
/A). وفي وقـت  C.3/55/L.49) بعنوان �حالة حقوق الإنسـان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية�

لاحق انضمت استراليا والنرويج إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أجـرى ممثـل فرنســـا تعديــلات  - ٢٥

شفوية في نص مشروع القرار على النحو التالي: 
في الفقـرة ٣ (أ) مـن المنطـوق يسـتعاض عـــن عبــارة �عــدم توجيــه حكومــة  (أ)
جمهورية إيران الإسلامية أي دعوة� بعبارة �عـدم توجيـه حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية 

حتى الآن أي دعوة�؛ 
في الفقرة ٣ (ب) من المنطوق تسـتبدل عبـارة �الرقابـة علـى النشـر� بعبـارة  (ب)

�حظر المطبوعات�؛ 
في الفقرة ٤ (أ) من المنطوق يستعاض عن مسـمى �الممثـل الخـاص� بمسـمى  (ج)

�المقرر الخاص المعني بالتسامح الديني�. 
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A، بصيغتـه المعدلـة  /C.3/55/L.49 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٢٦
شـفويا بتصويـت مســـجل بأغلبيــة ٥٨ صوتــا ضــد ٥٣ وامتنــاع ٤٨ عــن التصويــت (انظــر 

الفقرة ٤٩، مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

اسبانيــــا، استراليــــا، إستونيــــا، إسرائيــــل، إكــــوادور، ألمانيـــــا، أنـــــدورا، آيرلنــــدا، 
ــــا، بلــيز، بولنـــــدا، ترينيــداد  آيسـلندا، إيطاليـا، بربـادوس، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريــ
وتوباغو، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشـيكية، الدانمـرك، 
رومانيـا، سـان مـــارينو، ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، الســلفادور، ســلوفاكيا، 
سـلوفينيا، سـوازيلند، سـورينام، السـويد، غواتيمـالا، فرنسـا، فنلنـــدا، فيجــي، كنــدا، 
ـــــن، مالطـــة،  كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، لاتفيــــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، لختنشتايـ
ــــاكو،  مـــلاوي، المملكـــــة المتحـــــدة لبريطانيـــــا العظمـــى وآيرلنـــــدا الشـــمالية، مون
ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، نـاورو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنـــدوراس، 

هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الاتحـــاد الروســـي، أذربيجـــان، الأردن، أرمينيـــــا، أفغانســــتان، إندونيســــيا، إيــــران 
(جمهوريـة – الإسـلامية)، باكسـتان، البحريـن، بـروني دار السـلام، بنغلاديـــش، بنــن، 
بوتان، بوركينا فاسو، بيلاروس، تركمانستان، تشـاد، تونـس، الجزائـر، جـزر القمـر، 
الجماهيريـة العربيــة الليبيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو 
الديمقراطيـة الشـعبية، جيبـوتي، زمبـابوي، سـري لانكـا، السـنغال، السـودان، الصـــين، 
طاجيكســتان، عمــان، غامبيــا، غانــا، غيانــا، الفلبــين، فــترويلا، فييــت نــام، قطــــر، 
كازاخسـتان، كوبـا، الكونغـو، الكويـت، لبنـان، ماليزيـــا، مصــر، المغــرب، ملديــف، 

المملكة العربية السعودية، ميانمار، الهند. 
الممتنعون: 

إثيوبيـا، الأرجنتـين، الإمـارات العربيـة المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، أنغـولا، أوروغــواي، 
أوغندا، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، الـبرازيل، بنمـا، بوتسـوانا، بوليفيـا، 
ـــة  بـيرو، تـايلند، توغـو، جامايكـا، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوري
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهوريــة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، الـرأس 
الأخضـر، روانـدا، زامبيـا، سـانت لوسـيا، سـنغافورة، شـيلي، غينيـا، فـانواتو، قـبرص، 
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الكامــيرون، كرواتيــا، كولومبيــا، كينيــــا، ليســـوتو، مـــالي، مدغشـــقر، المكســـيك، 
موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي. 

وقبل اعتماد مشروع القـرار أدلى ممثـل اليمـن ببيـان. وأدلى ببيانـات تعليـلا للتصويـت  - ٢٧
ممثلو السودان وجمهورية إيران الإسلامية والصين والجزائــر وباكسـتان. وبعـد اعتمـاد مشـروع 
القرار، أدلى ببيانات تعليلا للتصويـت ممثلـو اليابـان وشـيلي والفلبـين وتـايلند والـبرازيل وغينيـا 

 .(A/C.3/55/SR.53 انظر) والجماهيرية العربية الليبية
 

 A/C.3/55/L.50 دال – مشروع القرار
ـــل فرنســا باســم اســبانيا  في الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممث - ٢٨
واستراليا وإستونيا وإسـرائيل وألمانيـا وأنـدورا وآيرلنـدا وآيسـلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا 
وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية والدانمـرك وسـان مـارينو وسـلوفينيا والسـويد وفرنســا 
وفنلنــدا وكنــدا وكوســتاريكا ولاتفيــا ولختنشــتاين ولكســمبرغ وليتوانيــا والمملكــة المتحـــدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومالطـة ومونـاكو والنمسـا والـنرويج ونيوزيلنـدا وهنغاريـا 
وهولنــدا واليابــان واليونــان مشــروع قــرار بعنــــوان �حالـــة حقـــوق الإنســـان في العـــراق� 
(A/C.3/55/L.50). وفي وقت لاحق انضمت الكويت والولايات المتحدة إلى مقدمـي مشـروع 

القرار. 
ــاني/نوفمـبر اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار  وفي الجلسة ٥٣ المعقودة في ٩ تشرين الث - ٢٩
(A/C.3/55/L.50) بتصويت مسجل بأغلبية ٨٩ صوتا ضد صوتين وامتناع ٥٦ عن التصويـت 

(انظر الفقرة ٤٩، مشــــروع القــــرار الرابع) وكانت نتيجــــة التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

إثيوبيـا، الأرجنتـين، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، ألمانيـــا، أنــدورا، 
ــــا، بـــاراغواي، الـــبرازيل،  أنغــولا، أوروغــواي، أوكرانيــا، آيرلنــدا، آيســلندا، إيطالي
بربــادوس، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بلــــيز، بنمـــا، بوتـــان، بوتســـوانا، البوســـنة 
والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، جامايكـا، جـزر البـهاما، 
جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية 
ـــا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســان  السـابقة، جمهوريـة مولدوف
مــارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســنغال، ســوازيلند، الســويد، شـــيلي، 
غواتيمالا، غيانا، فرنسا، فنلندا، قـبرص، قيرغيزسـتان، كازاخسـتان، كرواتيـا، كنـدا، 
كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكويــت، لاتفيــا، لكســــمبرغ، ليتوانيـــا، 
لختنشتاين، ليسوتو، مالطة، المكسـيك، مـلاوي، ملديـف، المملكـة العربيـة السـعودية، 
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موريشـيوس، مونـاكو، 
ـــدا، هــايتي،  ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، الـنرويج، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلن

هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة، اليابان، اليونان. 
المعارضون: 

الجماهيرية العربية الليبية، السودان. 
الممتنعون: 

الاتحـاد الروسـي، أذربيجـان، الأردن، أفغانسـتان، الإمـارات العربيـة المتحـــدة، أنتيغــوا 
وبربـودا، إندونيسـيا، أوغنـدا، بـابوا غينيـا الجديـدة، باكســـتان، البحريــن، بــروني دار 
السلام، بنغلاديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بيلاروس، تـايلند، تشـاد، توغـو، 
تونس، الجزائر، جمهورية تترانيا المتحـدة، الجمهوريـة الدومينيكيـة، الجمهوريـة العربيـة 
الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، الـرأس الأخضـــر، روانــدا، ســانت لوســيا، ســري 
لانكا، سنغافورة، سيراليون، الصـين، غامبيـا، غانـا، غينيـا، الفلبـين، فـترويلا، فيجـي، 
فييـت نـام، الكامـيرون، كوبـا، الكونغـــو، كينيــا، لبنــان، ماليزيــا، مدغشــقر، مصــر، 

موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند. 
 .(A /C.3/55/SR.53 وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثل العراق ببيان (انظر - ٣٠

وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانين تعليلا للتصويت ممثلا السودان ومصر؛ وبعـد  - ٣١
اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانات تعليلا للتصويت ممثلو الجمهورية العربية السـورية والفلبـين 

 .(A /C.3/55/SR.53 والاتحاد الروسي والجماهيرية العربية الليبية والسودان (انظر
 

 A/C.3/55/L.51/Rev.1 هاء – مشروع القرار
في الجلسة ٥٣ المعقودة في ٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممثـل فرنسـا باسـم الأرجنتـين  - ٣٢
واسـبانيا وإسـتونيا وإسـرائيل وألمانيـا وأنـدورا وآيرلنـدا وآيسـلندا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكــا 
وبولندا والدانمرك ورومانيا وسان مـارينو وسـلوفينيا والسـويد وفرنسـا وفنلنـدا وكنـدا ولاتفيـا 
ولكسمبرغ وليتوانيا ولختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمــى وآيرلنـدا الشـمالية 
وموناكو والنرويج والنمسا وهنغاريا وهولندا واليابـان واليونـان مشـروع قـرار بعنـوان �حالـة 
حقـوق الإنسـان في السـودان� (A/C.3/55/L.51/Rev.1). وفي وقـت لاحـق انضمـت اســـتراليا 

ونيوزيلندا إلى مقدمي مشروع القرار. 
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وفي الجلسـة ٥٥ المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر أجـرى ممثـل فرنسـا تنقيحــات  - ٣٣
شفوية على نص مشروع القرار على النحو التالي: 

في الفقرة ١ (و) من المنطوق، تضاف عبارة �من جانب حكومة السـودان�  (أ)
بعد كلمة �مؤخرا�؛ 

ــــوق، تضـــاف كلمـــة �اـــددة� بعـــد كلمـــة  في الفقــرة ١ (ط) مــن المنط (ب)
�الدعـوة�، وتضـاف إلى ايـة الفقـرة العبـارات التاليـة �والجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـــة لســن 
قانون جديد للحريات والأنشطة الدينية بعــد عمليـة تشـاور مفتوحـة وشـفافة بـين كبـار ممثلـي 

جميع الأديان�؛ 
يستعاض عن الفقرة ١ (ن) من المنطوق، ونصها:  (ج)

�التعهدات التي اتخذا حكومة السودان خلال المؤتمر الدولي المعني بالأطفـال 
المتضرريـن مـــن الحــروب الــذي عقــد في وينيبيــغ بكنــدا في الفــترة مــن ١٠ إلى ١٧ 

أيلول/سبتمبر �٢٠٠٠. 
بالفقرة التالية ونصها:  

انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنيـة المعنيـة بالمسـاعدة الإنسـانية، (في  �(ن)
يومـي ٢ و ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ في جنيـف) والـــذي حضرتــه وفــود عــن 
حكومة السودان، والجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحريــر السـودان، 

والأمم المتحدة والبيان الختامي الصادر عنه�؛ 
في الفقرة ٢ (أ) ��٢ من المنطوق تضاف عبارة �للسكان� بعد عبارة �غـير  (د)

طوعي�؛ 
في الفقرة الفرعية ٢ (أ) ��٤ تحـذف عبـارة �حـتى خـلال �أيـام الهـدوء� الـتي  (هـ)

اتفق عليها بغرض كفالة القيام بحملة سلمية للتحصين ضد شلل الأطفال�؛ 
تحـــذف الفقـــرة ٢ (أ) ��٤ مـــن المنطـــــوق ونصــــها: �التشــــريد القســــري  (و)

للسكان�؛ 
في الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) ��٨ مـن المنطـوق، (وهـي الآن الفقــرة ٢ (أ) ��٧)،  (ز)

تحذف كلمة �اليومية�؛ 
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في الفقرة ٢ (ب) ��٣ من المنطوق، تحذف عبارات �انتظـارا لقيـام حكومـة  (ح)
السودان بسن قانون جديد عن الحريات والأنشطة الدينية، بعـد عمليـة تشـاور مفتوحـة تتسـم 

بالشفافية يجريها كبار ممثلي الأديان�؛ 
في الفقـرة ٣ (ح) مـن المنطـوق تضـاف عبـارة �وبوجـــه خــاص مــن جــانب  (طـ)
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـــر الســودان� بعــد عبــارة �الســكان 

المدنيين�؛ 
ــــة  في الفقــرة ٣ (د) مــن المنطــوق، تضــاف إلى آخــر الفقــرة العبــارات التالي (ي)
�وخلال �أيام الهدوء� التي اتفق عليها بغرض كفالة القيام بحملة سلمية للتحصين ضد شـلل 

الأطفال�؛ 
في الفقـرة ٣ (هــ) مـن المنطـوق تضـاف عبـارة �وبوجـه خـــاص مــن جــانب  (ك)
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر الســودان� بعــد عبــارة �لأغــراض 

عسكرية�؛ 
في الفقرة ٣ (و) من المنطوق تضاف عبارة �طبقا للقانون الإنساني الـدولي�  (ل)
بعـد عبـارة �المسـاعدة الإنسـانية�؛ ويســـتعاض عــن عبــارة �وولايــة النيــل الأزرق� بعبــارة 

�والمناطق المحتاجة في جميع أنحاء القطر�؛ 
في الفقـرة ٤ (د) مـن المنطـوق تحـذف مـن ايـة الفقـرة عبـارة �ووضـع حـــد  (م)

لظاهرة الإفلات من العقاب�؛ 
ـــن المنطــوق يســتعاض عــن كلمــة �التصديــق� بعبــارة  في الفقـرة ٤ (هــ) م (ن)

�النظر جديا، كمسألة ذات أولوية، في التصديق على�؛ 
في الفقرة ٤ (ز) من المنطوق تضاف عبارة �أو عدم التعاون مع الجهود الـتي  (س)
تبذلها لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال من أجل التصدي لهـذه الأنشـطة ومنعـها�، 

بعد عبارة �أو المشاركة فيها�؛ 
في الفقرة ٤ (ط) من المنطـوق تضـاف عبـارة �المشـكلة المتناميـة المتعلقـة بــ�  (ع)
قبل عبارة �المشردين داخليـا�، وفي الفقـرة نفسـها تسـتبدل عبـارة �حصولهـم علـى� بعبـارة 

�حقهم في�؛ 
تحذف الفقرة ٤ �ل� من المنطوق ونصها: �(ل) رفع سـن المسـؤولية الجنائيـة  (ف)

للأطفال مراعاة لملاحظات لجنة حقوق الطفل�؛ 
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في الفقرة ٤ (م) من المنطوق، (وهـي الآن الفقـرة (ل)) يسـتعاض عـن عبـارة  (ص)
�وإيلاء اهتمام خاص للسجناء من النساء والأحداث�، بعبارة �ورفع سن المسؤولية الجنائيـة 

للأطفال مراعاة لملاحظات لجنة حقوق الطفل�. 
وفي الجلسـة نفسـها أدلى ببيـانين ممثـلا السـودان والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، (انظــر  - ٣٤

 .(A/C.3/55/SR.55

 A /C.3/55/L.51/Rev.1 وفي الجلسـة نفســـها أيضــا اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار - ٣٥
بصيغتــه المنقحــة شــفويا بتصويــت مســجل بأغلبيــة ٧٥ صوتــا ضــد ٣٠ وامتنــاع ٤٥ عــــن 
التصويت (انظر الفقرة ٤٩، مشـروع القـرار الخـامس) وكـانت نتيجـة التصويـت علـى النحـو 

التالي: 
المؤيدون: 

الأرجنتين، أرمينيا، اسبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، إكـوادور، أنتيغـوا وبربـودا، 
ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بـاراغواي، الـبرازيل، بربـادوس، 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بولندا، بوليفيا، بيرو، ترينيـداد وتوبـاغو، جـزر 
البــهاما، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــــة مولدوفـــا، الجمهوريـــة 
الدومينيكيـة، جمهوريـة مقدونيـــا اليوغوســلافية الســابقة، جنــوب أفريقيــا، الدانمــرك، 
رومانيا، زمبابوي، ساموا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، 
ـــدا، قــبرص، كازاخســتان، كرواتيــا،  شـيلي، غواتيمـالا، غيانـا، فرنسـا، فـترويلا، فنلن
كنـدا، كوســـتاريكا، كولومبيــا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة، 
المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليـا، موريشـيوس، 
مونـاكو، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـايتي، هنغاريـا، هولنـــدا، 

اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

الأردن، الإمــارات العربيــة المتحــــدة، اندونيســـيا، إيـــران (جمهوريـــة – الإســـلامية)، 
ــة  باكسـتان، البحريـن، تشـاد، توغـو، تونـس، الجزائـر، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربي
ـــة  الليبيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوري
الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، جيبـوتي، السـودان، الصــين، 
عمـان، فييـت نـام، قطـر، كوبـا، الكويــت، لبنــان، مصــر، المغــرب، المملكــة العربيــة 

السعودية، ميانمار، الهند. 
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الممتنعون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، أوغندا، أوكرانيا، بابوا غينيا الجديـدة، بـروني دار 
ــــايلند،  الســلام، بنغلاديــش، بنــن، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بيــلاروس، ت
جامايكا، جزر مارشال، جمهورية تترانيا المتحدة، جورجيا، الرأس الأخضـر، روانـدا، 
زامبيا، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سـيراليون، غامبيـا، غانـا، غينيـا، 
الفلبين، فيجي، كمبوديا، كـوت ديفـوار، كينيـا، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـا، مدغشـقر، 
ـــا، هنــدوراس،  ملديـف، موزامبيـق، ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، نيبـال، نيجيري

الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثل كندا ببيان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى  - ٣٦

 .(A/C.3/55/SR.55 انظر) ممثل فرنسا ببيان
ـــلا الولايــات المتحــدة  وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ببيـانين تعليـلا للتصويـت ممث - ٣٧
الأمريكيـة والســـودان؛ وبعــد اعتمــاد مشــروع القــرار أدلى ببيانــات تعليــلا للتصويــت ممثلــو 

 .(A/C.3/55/SR.55 انظر) بنغلاديش وتايلند والجماهيرية العربية الليبية
 

 A/C.3/55/L.62/Rev.1 مشروع القرار واو -
ـــل فرنســا باســم اســبانيا  في الجلسـة ٥٣ المعقـودة في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر قـدم ممث - ٣٨
وإستونيا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية والدانمـرك 
ورومانيـا وسـلوفينيا والسـويد وشـيلي وفرنسـا وفنلنـدا وكنـــدا ولكســمبرغ ومالطــة وليتوانيــا 
والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية ومالطـــة ومونــاكو والــنرويج والنمســا 
وهنغاريا وهولندا واليابان واليونان مشروع قرار بعنـوان �حالـة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية� (A/C.3/55/L.62/Rev.1). وفي وقت لاحق انضمت استراليا إلى مقدمي 

مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٥٥ المعقودة في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر نقح ممثل فرنسا مشـروع القـرار  - ٣٩

شفويا على النحو التالي: 
في الفقرة السادسة مـن الديباجـة تحـذف كلمـة �جميـع� التاليـة لعبـارة �مـن  (أ)
جانب�، وتضاف بعد كلمة �الصراع � عبارة �علـى النحـو المبـين في تقريـر الممثـل الخـاص 

للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية�؛ 
لا ينطبق على النص العربي؛  (ب)
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ــــارة  في الفقــرة ٤ (و) مــن المنطــوق، تضــاف عبــارة �وأنشــطتها� بعــد عب (ج)
�الأحزاب السياسية�. 

A، بصيغتـه  /C.3/55/L.62/Rev.1 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٤٠
المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية ٩٤ صوتا ضد ٤ وامتنــاع ٥٥ عـن التصويـت (انظـر 

الفقرة ٤٩، مشروع القرار السادس). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي: 
المؤيدون: 

الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، أرمينيا، اسـبانيا، اسـتراليا، إسـتونيا، إسـرائيل، 
ـــدا، أيســلندا، إيطاليــا،  إكـوادور، ألبانيـا، المانيـا، أنـدورا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلن
باراغواي، البرازيل، بربادوس، البرتغــال، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنمـا، بنـن، بولنـدا، 
بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تشـاد، جامايكـا، جـزر البــهاما، 
ـــا،  جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوري
جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســــلافية الســـابقة، جمهوريـــة مولدوفـــا، جنـــوب أفريقيـــا، 
جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
ـــترويلا، فنلنــدا، فيجــي،  السـويد، شـيلي، غامبيـا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، فرنسـا، ف
قـبرص، قيرغيزسـتان، كازاخسـتان، كراواتيـا، كنـــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، 
كولومبيـا، الكويـت، لاتفيـا، لكســـمبرغ، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، مالطــة، المكســيك، 
ــــدا  ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلن
الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات – الموحـدة)، الـنرويج، 
النمسا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريــا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
المعارضون: 

أوغندا، الجمهورية العربية السورية، رواندا، السودان. 
الممتنعون: 

إثيوبيـا، الأردن، الإمـارات العربيـة المتحـدة، إندونيســـيا، أنغــولا، إيــران (جمهوريــة – 
الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكسـتان، البحريـن، بـروني دار السـلام، بنغلاديـش، 
ـــا فاســو، بورونــدي، البوســنة والهرســك، تــايلند، توغــو،  بوتـان، بوتسـوانا، بوركين
تونـس، الجزائـر، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو 
ـــنغافورة،  الديمقراطيـة الشـعبية، جيبـوتي، الـرأس الأخضـر، زمبـابوي، سـري لانكـا، س
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ــا،  السـنغال، سـوازيلند، سـيراليون، الصـين، غانـا، الفلبـين، قطـر، الكامـيرون، كمبودي
كوبا، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيـا، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، مـلاوي، موزامبيـق، 

ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند. 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانين ممثلا جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا،  - ٤١

 .(A/ C.3/55/SR.55 وبعد اعتماده أدلى ببيان ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (انظر
وقبل اعتماد مشروع القـرار أدلى ببيانـات تعليـلا للتصويـت ممثلـو أوغنـدا وبورونـدي  - ٤٢
ورواندا؛ وبعد اعتماد مشروع القرار أدلى ببيانين تعليلا للتصويت ممثـلا بنغلاديـش والسـودان 

 .(A/C.3/55/SR.55 انظر)
 

 A/C.3/55/L.64 مشروع القرار زاي -
في الجلسة ٥٢ المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر قدم ممثـل فـترويلا باسـم الأرجنتـين  - ٤٣
واســبانيا واســتراليا وألمانيــا وأنــدورا وأيرلنــدا وأوروغــواي وإيطاليــا وإكــوادور وبـــاراغواي 
والبرتغال وبيرو وبوليفيا وبلجيكا والبرازيل والدانمرك والسلفادور وشيلي وغواتيمـالا وفرنسـا 
وفترويلا وفنلندا وكندا وكوستاريكا وكولومبيا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشـمالية ومونــاكو والــنرويج والنمســا وهنــدوراس وهولنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
 .(A/ C.3/55/L.64) واليابان واليونان مشروع قرار بعنوان �حالة حقوق الإنسـان في هـايتي�
وفي وقت لاحق انضمت هنغاريا ولكسمبرغ ومالطـة ونيكـاراغوا وبنمـا ورومانيـا وتوغـو إلى 

مقدمي مشروع القرار. 
وفي سياق تقديم مشروع القرار نقح ممثل فترويلا نصـه باسـتبدال الفقـرة السـابعة مـن  - ٤٤

الديباجة ونصها: 
�وإذ تحيط علما بإنشاء البعثة المدنية الدولية للدعــم في هـايتي المكلفـة بتعزيـز 
وحماية حقوق الإنسان بغية تعزيز الفعالية المؤسسية للشرطة والقضاء، وتنسـيق حـوار 

اتمع الدولي مع الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في هايتي�، 
بالفقرة التالية: 

�وإذ تحيط علما بإنشاء البعثة المدنية الدولية للدعــم في هـايتي المكلفـة بتعزيـز 
العمليــة الديمقراطيــة ومســاعدة الســلطات الهايتيــة في إقامــة مؤسســاا الديمقراطيـــة؛ 
وتقديم العون إليها في إصلاح وتعزيز النظام القضائي في هايتي بمـا في ذلـك مؤسسـاا 
الجنائية وتعزيز ديوان أمين المظالم؛ وتقديم الدعم إلى الجهود التي تبذلها حكومة هـايتي 
ـــة مــن خــلال برنــامج خــاص  مـن أجـل إضفـاء طـابع مـهني علـى أداء الشـرطة الوطني
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للتدريـب والمسـاعدة التقنيـة، ومسـاعدة الحكومـة في تنسـيق المعونـة الثنائيـــة والمتعــددة 
الأطراف في هذا اال؛ وتقديم الدعم إلى الجهود التي تبذلها حكومـة هـايتي مـن أجـل 
كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقـديم المسـاعدة التقنيـة 
لتنظيم انتخابات ديمقراطية والتعاون مع حكومـة هـايتي في تنسـيق المسـاعدات الثنائيـة 

والمتعددة الأطراف�. 
وفي الجلسة ٥٥ المعقودة في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر اعتمدت اللجنة بـدون تصويـت  - ٤٥
مشـروع القـرار A/C.3/55/L.64، بصيغتـه المنقحـة شـفويا، (انظـر الفقـرة ٤٩، مشـروع القــرار 

السابع). 
وقبل اعتماد مشروع القرار أدلى ممثل هـايتي ببيـان؛ وبعـد اعتمـاد المشـروع أدلى ممثـل  - ٤٦

 .(A/C.3/55/SR.55 انظر) الجمهورية الدومينيكية ببيان
 

 A/C.3/55/L.65 مشروع القرار حاء -
في الجلسة ٥٣ المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر كان معروضا على اللجنة مشـروع  - ٤٧
A) مقــدم مــن رئيســة  /C.3/55/L.65) قـرار بعنـوان �مسـألة حقـوق الإنســـان في أفغانســتان�

اللجنة الثالثة استنادا إلى مشاورات غير رسمية. 
A بـدون تصويـت  /C.3/55/L.65 وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار - ٤٨

(انظر الفقرة ٤٩، مشروع القرار الثامن). 
  

توصيات اللجنة الثالثة  ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٤٩

 مشروع القرار الأول 
 حالة حقوق الإنسان في ميانمار 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـــاء التزامــاً بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان والحريات الأساسية على النحـو الـوارد في ميثـاق الأمـم المتحـدة، وعلـى النحـو المبـين 
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بتفصيــل في الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان(١)، والعـــهدين الدوليـــين الخـــاصين بحقـــوق 
الإنسان(٢)، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، 

وإذ تـدرك أن الأمـم المتحـدة، وفقـا للميثـاق، تعـزز وتشـجع احـترام حقـوق الإنســان 
ـــى أن إرادة  والحريــات الأساســية للجميــع، وأن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ينــص عل
الشعب هي أساس سلطة الحكومـة ولذلـك تشـعر بـالقلق الشـديد لأن حكومـة ميانمـار لم تقـم 
حـتى الآن بتنفيـذ التزاماـا باتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة نحـو تحقيـق الديمقراطيـة علـــى ضــوء 

النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التي جرت في عام ١٩٩٠، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٨٦/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وقــرار 
لجنة حقوق الإنسان ٥٨/١٩٩٢ المـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٢(٣) الـذي قـررت فيـه اللجنـة، 
في جملة أمور، تعيين مقرر خاص بولاية محددة، والقرار ٢٣/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ نيســان/أبريـل 
٢٠٠٠(٤) الذي قررت فيه اللجنة تمديـد ولايـة المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في 

ميانمار لسنة واحدة، 
وإذ تشير إلى الملاحظة التي أبداهـا المقـرر الخـاص ومفادهـا أن غيـاب احـترام الحقـوق 

المتعلقة بالحكم الديمقراطي هو أصل جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، 
وإذ لا يزال يساورها قلق بالغ  لتدهور حالة حقــوق الإنسـان في ميانمـار، ولا سـيما 
للقمع المتواصل لممارسة الحقوق السياسية وحرية الفكر والتعبير وإنشاء الجمعيـات والتنقـل في 
ميانمار، على نحو ما أورده المقرر الخاص في تقريره، ويساورها قلق عميق لوضـع قيـود جديـدة 

على أونغ سان سو كي وأعضاء العصبة الوطنية من أجل الديمقراطية الآخرين، 
وإذ يساورها قلق بالغ أيضا لكون النظام القضـائي يسـتخدم اسـتخداما فعليـا كـأداة 

قمعية ولتزايد تخويف المحامين واحتجازهم، 
وإذ تدرك أن انتهاك حكومة ميانمار المنتظـم للحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والثقافية يؤثر تأثيرا سلبيا ملحوظا على صحة شعب ميانمار ورفاهه، 

                                                           
القرار ٢١٧ (د-٣).  (١)

القرار ٢٢٠٠ (د-٢١)، المرفق.  (٢)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحـق رقـم ٢، (E/1992/22، الفصـل الثـاني،  (٣)

الفرع ألف). 
 .(E/2000/3) ،المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ (٤)
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وإذ تلاحظ باهتمام  الزيارتين الأخيرتين التي قام ا المبعوث الخاص للأمـين العـام إلى 
ميانمار، وتعاون حكومة ميانمار في هذا الصدد،  

ــم  وإذ تأسـف بـالغ الأسـف لعـدم تعـاون حكومـة ميانمـار تعاونـا تامـا مـع آليـات الأم
المتحدة ذات الصلة، وخاصة مع المقـرر الخـاص، الـذي لا زال لم يـدع إلى زيـارة ميانمـار رغـم 

تأكيد حكومة ميانمار في عام ١٩٩٩ على أا ستنظر جديا في مسألة الزيارة،  
تعرب عن تقديرها للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالـة حقـوق  - ١
الإنسان في ميانمار لتقريره المرحلي(٥)، وتدعو حكومة ميانمار إلى تنفيذ التوصيـات الـتي قدمـها 

المقرر الخاص تنفيذا تاما؛ 
تحث حكومة ميانمار على التعاون الكامل ودون مزيد مـن التأخـير مـع المقـرر  - ٢
الخـاص، والسـماح لـه علـى وجـه السـرعة، ودون شـروط مسـبقة، بإيفـاد بعثـة ميدانيـة وإقامــة 
اتصالات مباشرة مع الحكومة وجميع القطاعـات الأخـرى ذات الصلـة في اتمـع لتمكينـه مـن 

الاضطلاع الكامل بولايته؛ 
تلاحظ بارتياح استمرار التعاون مع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، ممـا يتيـح  - ٣

للجنة الاتصال بالمحتجزين وزيارم وفقا لطرائق عملها، وتأمل أن يستمر هذا البرنامج؛ 
تأسـف لاسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان، بمـــا فيــها الإعدامــات خــارج  - ٤
الإطار القضائي أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفا، وحـالات الاختفـاء القسـري، والاغتصـاب، 
والتعذيـب، و المعاملـة اللاإنسـانية، والاعتقـالات الجماعيـة، والسـخرة، بمـا في ذلـــك اســتخدام 
الأطفال، وإعادة التوطـين الجـبري، والحرمـان مـن حريـة التجمـع، وإنشـاء الجمعيـات، وحريـة 

التعبير والتنقل، على النحو الوارد في تقرير المقرر الخاص؛ 
تعرب عن بالغ قلقها للسياسـة المنتظمـة الـتي تتبعـها حكومـة ميانمـار بصـورة  - ٥
مــتزايدة والمتمثلــة في اضطــهاد المعارضــة الديمقراطيــة، وأعضــاء العصبــة الوطنيــــة مـــن أجـــل 
الديمقراطيـة، والمتعـاطفين معـــها وأســرهم، وأحــزاب المعارضــة العرقيــة، واســتخدام الحكومــة 
ـــام  لأســاليب التخويــف مــن قبيــل الاعتقــال والاحتجــاز التعســفيين، وإســاءة اســتعمال النظ
القضائي، بما في ذلك إصدار أحكـام قاسـية بالسـجن لمـدد طويلـة، وتنظيـم تجمعـات جماهيريـة 
وحمـلات دعائيـة أجـبرت العديـد مـن النـاس علـى الإحجـــام عــن ممارســة حقوقــهم السياســية 

المشروعة؛ 

                                                           
 .A/55/359 (٥)
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تحث حكومة ميانمار على أن تكف، دون تأخير، عـن كافـة الأنشـطة الراميـة  - ٦
إلى منع الممارسة الحرة لحقـوق الإنسـان المعـترف ـا دوليـا، بمـا فيـها حريـة إنشـاء الجمعيـات، 
وحرية التجمع والتنقل والتعبير، وأن ترفع، بصفـة خاصـة، كافـة القيـود المفروضـة علـى حريـة 
ـــة  تنقـل  أونـغ سـان سـو كـي وأعضـاء العصبـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة الآخريـن، وحري

اتصالهم بالعالم الخارجي؛ 
تحث بقوة  حكومة ميانمار علـى الإفـراج فـورا وبـدون أي شـرط عـن القـادة  - ٧
السياسـيين وجميـــع الســجناء السياســيين، بمــن فيــهم الصحفيــون، وكفالــة ســلامتهم البدنيــة 

والسماح لهم بالمشاركة في عملية المصالحة الوطنية؛ 
تعـرب عـن قلقـها لأن تكويـن الجمعيـة الوطنيـة وإجـراءات عملـها لا تســمح  - ٨
ـــات العرقيــة بالتعبــير عــن آرائــهم بحريــة، وتحــث  لأعضـاء البرلمـان المنتخبـين ولا لممثلـي الأقلي
حكومة ميانمار على السعي إلى إيجاد وسيلة جديدة وبناءة لتشجيع المصالحة الوطنيـة واسـتعادة 

الديمقراطية بأمور منها وضع جدول زمني لاتخاذ إجراءات؛  
تحث بقوة حكومة ميانمار، اعتبارا للضمانات التي قدمتها في شتى المناسـبات،  - ٩
على أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة الديمقراطية، ، وفقـا لإرادة الشـعب الـتي أعـرب 
عنـها في الانتخابـات الديمقراطيـة الـــتي أجريــت في ١٩٩٠، وأن تجــري، لهــذه الغايــة، حــوارا 
جوهريـا مـع القـادة السياسـيين، بمـن فيـهم أونـغ سـان سـو كـي، وممثلـــي الجماعــات العرقيــة، 

وتلاحظ في هذا الصدد وجود اللجنة الممثلة لبرلمان الشعب؛ 
تلاحـظ بقلـق بـالغ  أن حكومـــة ميانمــار لم تكــف عــن اســتخدامها المنتظــم  - ١٠
والواسع النطاق للسخرة في حق شعبها أو تلبي مجمل التوصيات الثلاث لمنظمة العمـل الدوليـة 
بشأن هذه المسألة؛ وقد حمل عدم امتثالها هذا منظمة العمل الدولية على الحـد مـن تعاوـا مـع 
الحكومة حدا صارما، ودفع مؤتمر العمل الدولي إلى أن يتخذ، رهنا بشروط معينة،  عــددا مـن 
التدابير الرامية إلى ضمان امتثال حكومة ميانمار لتوصيات لجنة التحقيق الـتي أنشـئت للنظـر في 

مسألة التقيد باتفاقية السخرة، لعام ١٩٣٠، الاتفاقية رقم ٢٩؛ 
تحيط علما بالزيـارة الأخـيرة الـتي قـامت بعثـة منظمـة العمـل الدوليـة للتعـاون  - ١١

التقني  إلى ميانمار والتعاون الذي تم مع البعثة، وذلك في انتظار نتائج البعثة؛ 
تحـث بقـوة حكومـة ميانمـار علـى التنفيـذ الكـامل لتدابـــير تشــريعية وتنفيذيــة  - ١٢

وإدارية محددة للقضاء على ممارسة السخرة، وفقا لتوصيات لجنة التحقيق ذات الصلة؛ 
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ترحـب بإعـادة فتـح الـدورات الدراسـية الجامعيـة، غـير أـا تظـل قلقـة لكـون  - ١٣
الحق في التعليم لا يزال حقا لا يمارسه إلا من هم علـى اسـتعداد للكـف عـن ممارسـة حقوقـهم 
المدنية والسياسية، كما يقلقها تقليص مدة السنة الدراسية، وتقسيم الطلبـة وبعـثرم في أحيـاء 

جامعية بعيدة، وانعدام الموارد الكافية؛ 
تأسـف لاسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان، ولا سـيما تلـــك الانتــهاكات  - ١٤
الموجهة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، بما فيها الإعدامات بـإجراءات 
موجزة، والاغتصاب والتعذيب والسخرة والعتالة وإعادة التوطين الجـبري، واسـتخدام الألغـام 
الأرضية المضادة للأفـراد، وتدمـير المحـاصيل والحقـول، ونـزع الأراضـي والممتلكـات، ممـا يحـرم 
هؤلاء الأشخاص من وسائل عيشهم ويؤدي إلى تشريد واسع النطاق للأفراد وتدفــق للاجئـين 

إلى البلدان ااورة، مما يتسبب في آثار سلبية لهذه البلدان، ويزيد من عدد المشردين داخليا؛ 
تحــث حكومــة ميانمــار علــى إــاء التشــريد القســــري المنتظـــم للأشـــخاص  - ١٥
والأسـباب الأخـرى لتدفـق اللاجئـين إلى البلـدان اـاورة ويئـة ظـروف تفضـــي  إلى عودــم 
الطوعية وإعادة إدماجهم الكامل في ظروف من الأمان والكرامة، والسماح بالدخول المـأمون 

ودون عراقيل لموظفي الشؤون الإنسانية لتقديم المساعدة في عملية العودة وإعادة الإدماج؛ 
تأســف كذلــك لاســتمرار انتــــهاكات حقـــوق الإنســـان الواجبـــة للمـــرأة،  - ١٦
ولا سـيما اللاجئـات، أو المشــردات داخليــا أو المنتميــات إلى أقليــات عرقيــة أو إلى المعارضــة 

السياسية، وبالأخص من هذه الانتهاكات السخرة، والاتجار، والعنف والاسـتغلال الجنسـيين،   
بما فيهما الاغتصاب، على نحو ما ورد في تقرير المقرر الخاص(٥)؛ 

تحث بقوة حكومة ميانمار علـى التنفيـذ الكـامل لتوصيـات لجنـة القضـاء علـى  - ١٧
التمييز ضد المرأة، ولا سيما طلب الملاحقة القضائية لمنتـهكي حقـوق الإنسـان الواجبـة للمـرأة 
ومعاقبتهم، والتثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان والتدريـب علـى التوعيـة الجنسـانية، ولا سـيما 

لفائدة الأفراد العسكريين؛ 
ـــة،  تأسـف لتجنيـد الأطفـال، ولا سـيما الأطفـال المنتمـون إلى الأقليـات العرقي - ١٨
وتحث بقوة حكومة ميانمـار وكافـة الأطـراف الأخـرى في أعمـال القتـال في ميانمـار علـى إـاء 

تجنيد الأطفال؛ 
تعـرب عـن قلقـها  لـتزايد الإصابـات بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز  - ١٩
(السيدا) وتحث حكومة ميانمار على أن تتصدى على وجه السـرعة لهـذه المسـألة الـتي لهـا تأثـير 
خطير طويل الأمد على تنمية اتحاد ميانمار، وأن تكفـل حصـول النظـام الصحـي علـى التمويـل 
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الكافي لتمكين موظفي الصحة من ضمان حق كل الناس في أعلى مسـتوى ممكـن مـن الرعايـة 
الصحية؛ 

ـــير  تعـرب عـن بـالغ قلقـها لارتفـاع معـدلات سـوء التغذيـة لـدى الأطفـال غ - ٢٠
البالغين سن الالتحاق بالمدرسة، مما يشكل انتهاكا خطـيرا لحقـهم في الغـذاء الكـافي وفي أعلـى 
مسـتوى ممكـن مـن الرعايـة الصحيـة، وتكـــون لــه انعكاســات خطــيرة علــى صحــة الأطفــال 

المتضررين ونمائهم؛ 
ـــار علــى ضمــان الاحــترام الكــامل لكافــة حقــوق  تحـث بقـوة حكومـة ميانم - ٢١
ـــاء بالتزاماــا  الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا فيـها الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة، والوف
بإعادة استقلال الجهاز القضائي وإقرار الضمانات الإجرائية ووضع حد للإفـلات مـن العقوبـة 
وإحالة منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة، بمن فيهم أفراد الجيـش، والتحقيـق في الانتـهاكات 

التي يدعى أن الموظفين الحكوميين يرتكبوا في جميع الظروف؛ 
ترحـب بتقريـر الأمـين العـام عـن زيـارة مبعوثـه الخـاص إلى ميانمـار(٦)، وتؤيــد  - ٢٢
نداء المبعــوث الخـاص الداعـي إلى البـدء في عمليـة حـوار تفضـي إلى المصالحـة الوطنيـة، وتدعـم 

الجمعية جهوده الرامية إلى بلوغ هذا الحوار؛ 
تطلب  إلى الأمين العام أن يواصل مناقشاته مـع حكومـة ميانمـار بشـأن حالـة  - ٢٣
حقوق الإنسان واستعادة الديمقراطية، وأن يقـدم تقـارير إضافيـة إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 
الخامسة والخمسين عن التقدم الحاصل في هذه المناقشات، ويقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في 
دورا السادسة والخمسين وإلى لجنة حقوق الإنسان في دورا السابعة والخمسين عـن التقـدم 

المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا السادسة والخمسين.  - ٢٤

 

                                                           
  .A/55/509 (٦)
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 مشروع القرار الثاني 
 حالة حقوق الإنسان في أجزاء من جنوب شرق أوروبا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى جميع القرارات ذات الصلة ـذا الموضـوع، لا سـيما قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان 

٢٦/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٧)، وجميع قرارات مجلس الأمن وبياناته،  
وإذ تسترشــد بمقــاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــــوق 
الإنســان(٨)، والعــهدين الدوليــين الخــاصين بحقــوق الإنســان(٩)، وصكــوك حقــوق الإنســــان 
الأخــــرى، واتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتصلـــة بمركـز اللاجئـين(١٠)، واتفاقيــــات جنيــــف المؤرخــة 
ــام  ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقـة بحمايـة ضحايـا الحـرب(١١) وبروتوكولاـا الإضافيـة لع
١٩٧٧(١٢) وإذ تحيط علما بالمبادئ والالتزامات الـتي تعـهدت ـا الـدول المشـاركة في منظمـة 

الأمن والتعاون في أوروبا، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد السـلامة الإقليميـة لجميـع الـدول في المنطقـــة، ضمــن حدودهــا 

المعترف ا دوليا، واضعة في اعتبارها الكامل جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
وإذ تعـرب عـن تأييدهـا التـام للاتفـاق الإطـاري العـام للسـلام في البوسـنة والهرســـك 
ومرفقاتـه (وتدعـى جميعـها �اتفـاق السـلام�)(١٣)، الـــتي نصــت، في جملــة أمــور، علــى إلــزام 
الأطراف في البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيـا وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة بـالاحترام 

التام لحقوق الإنسان، وبوجه خاص المسائل المتصلة بعودة اللاجئين، 

                                                           
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٧)

الفرع ألف. 
قرار الجمعية العامة ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٨)

قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٩)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (١٠)

المرجع نفسه، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (١١)
المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (١٢)

S/1995/999؛ انظـر: الوثـائق الرسميـة لـس الأمـن، السـنة الخمســـون، ملحــق تشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين  (١٣)
الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥. 
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وإذ تعـرب عـن تأييدهـا للقـوى الديمقراطيـة والمنظمــات غــير الحكوميــة في جــهودها 
الرامية إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز اتمع المدني، وتلاحـظ في هـذا الصـدد الفـرص الـتي 

يتيحها ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، 
وإذ ترحب بقبول جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة في إطـار ميثـاق الاسـتقرار لجنـوب 
شرق أوروبا، في الدورة الاسـتثنائية لاجتمـاع المـائدة المسـتديرة الإقليمـي للميثـاق المعقـودة في 

بوخارست في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
وإذ تلاحظ أهمية احترام حقوق جميع الأفراد المنتمين إلى أقليات، 

وإذ ترحب بجميع إسهامات مكتب الممثل السامي، ومفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، والمقـرر الخـــاص التــابع للجنــة حقــوق 
الإنسـان، والأجـهزة الأخـرى التابعـــة للأمــم المتحــدة، ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، 
ومجلـس أوروبـا، وبعثـة الرصـد التابعـة للاتحـــاد الأوروبي، والحكومــات والمنظمــات الحكوميــة 

الدولية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة في عام ٢٠٠٠، 
وإذ تحيـط علمـا بقـــرارات مجلــس الأمــن ١١٦٠ (١٩٩٨) المــؤرخ ٣١ آذار/مــارس 
١٩٩٨، و ١١٩٩ (١٩٩٨) المؤرخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، و ١٢٠٣ (١٩٩٨) المـؤرخ 
ــايو ١٩٩٩  ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٨، و ١٢٣٩ (١٩٩٩) المــــــــــؤرخ ١٤ أيـار/م
و ١٢٤٤ (١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، وبالمبادئ العامة الملحقة ا، وكذلـك 
بالبيان الصادر في ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٨ عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في دورـا الخامسـة 
والخمســين(١٤)، وبقــراري لجنـــــة حقــوق الإنســان ٧٩/١٩٩٨ المــــؤرخ ٢٢ نيســـان/أبريـــل 
١٩٩٨(١٥) و ٢/١٩٩٩ المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ١٩٩٩(١٦)، وبتقرير مفوضة الأمـم المتحـدة 
السـامية لحقـــوق الإنســان المــؤرخ ٧ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ عــن حالــة حقــوق الإنســان في 

كوسوفو(١٧)، 

                                                           
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثالث،  (١٤)

الفرع هاء، الفقرة ٢٨. 
المرجع نفسه، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٥)

المرجع نفسه، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٦)
 .E/CN.4/2000/10 (١٧)
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وإذ تشير إلى إدانتها للهجمات العسكرية الصربيـة الـتي شـنت ضـد السـكان المدنيـين 
في كوسـوفو وأسـفرت عـــن ارتكــاب جرائــم حــرب وانتــهاكات صارخــة لحقــوق الإنســان 

والقانون الإنساني الدولي ضد أهالي كوسوفو، 
وإذ تدين كل ما ارتكـب في كوسـوفو مـن انتـهاكات لحقـوق الإنسـان طـالت جميـع 
الفئـات الإثنيـة في كوسـوفو، ولا ســـيما مــا تعــرض لــه الصــرب الإثنيــون والرومــا (الغجــر) 

وأقليات كوسوفو من أعمال مضايقة وقتل على أيدي المتطرفين الألبان الإثنيين، 
وإذ تعــرب عــن قلقها لتعرض كافــة سـكان كوسـوفو لآثــــار الصـراع الدائـر هنـاك 
وعواقبه، وإذ تشدد على ضرورة تمتع كـل أقليـة مـن الأقليـات القوميـة أو الإثنيـة أو الدينيـة أو 

اللغوية، على قدم المساواة، بكامل حقوقها دون تمييز، 
وإذ تشدد في هذا السياق علـى أهميـة المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين 
عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ 

عام ١٩٩١، 
وإذ يزعجها احتجاز السجناء السياسيين من ألبان كوسوفو أو مـن أصـول أخـرى في 
صربيا، الذي يشكل انتهاكا للقوانين والمعايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان، رغـم ترحيبـها بتعـهد 
السلطات هناك بالتقيد بالقواعد الدولية في تنفيـذ الإجـراءات القضائيـة في هـذا الميـدان وسـواه 

من ميادين المسؤولية القضائية، 
تكـرر دعوـا إلى جميـع الأطـراف لتنفيـذ الاتفـاق الإطـاري العـام للســـلام في  - ١

البوسنة والهرسك ومرفقاته (وتدعى جميعها �اتفاق السلام�)(١٣) تنفيذا تاما ومتسقا؛ 
تؤكد على ما لحقوق الإنسان من دور حاسم في إنجاح تنفيذ اتفاق السـلام،  - ٢
وتؤكد على التزامات جميع الأطراف بموجب اتفاق السلام بأن تمتثـل للقـانون الـدولي لحقـوق 
الإنسـان وبـأن تكفـل لجميـع الأشـخاص الذيـن يخضعـــون لولايتــها القضائيــة أعلــى قــدر مــن 
القواعـد والمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بمـا في ذلـــك ســيادة القــانون 
وإقامة العدل فعليا على جميع مسـتويات الحكـم، وحريـة وسـائط الإعـلام واسـتقلالها، وحريـة 
التعبير، وحرية تكوين الجمعيـات، ومـن ذلـك مـا يتعلـق بـالأحزاب السياسـية، وحريـة المعتقـد 

وحرية التنقل؛ 
ــذ  تؤكـد أيضـا علـى ضـرورة تعزيـز الجـهود الدوليـة الراميـة إلى تشـجيع وتنفي - ٣

عودة المشردين واللاجئين على الفور وبشكل طوعي وبسلامة وكرامة؛ 
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تديـن الاتجـار بـالمرأة الـذي يشـكل مشـكلة متناميـة في المنطقــة وتدعــو جميــع  - ٤
السلطات المعنية إلى أن تكافح هذه الممارسة الإجرامية مكافحة فعلية؛ 

ـــد بالتزاماــا  تحـث جميـع الـدول والأطـراف في اتفـاق السـلام الـتي لم تـف بع - ٥
بالتعـاون التـام مـع المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن الانتــهاكات الخطــيرة 
للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في أراضي يوغوسلافيا السابقة منذ عـام ١٩٩١ إلى أن تفعـل 
ـــوب في قــرار مجلــس الأمــن ٨٢٧ (١٩٩٣) المــؤرخ ٢٥ أيــار/مــايو  ذلـك، علـى النحـو المطل
١٩٩٣ وجميع القرارات اللاحقة ذات الصلة، وأن تمتثل بوجه خاص لالتزاماـا بـالقبض علـى 

الأشخاص المتهمين الموجودين في أراضيها أو تحت سيطرا وتسليمهم إلى المحكمة؛ 
تلاحظ أنه تم تحقيق  درجات متفاوتة من التقدم في حالة حقوق الإنسـان في  - ٦
جميع الدول ومن جانب جميع الأطراف في اتفـاق السـلام، ولكـن الحاجـة مـا زالـت قائمـة إلى 

بذل جهود كبيرة في ميادين عدة؛ 
تكـرر دعوـا إلى جميـــع الــدول والأطــراف في اتفــاق الســلام إلى كفالــة أن  - ٧
يكـون تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان وتفعيـل أداء المؤسسـات الديمقراطيـة عنـاصر محوريـــة في 

تنمية الهياكل المدنية؛ 
تلاحظ ما أحرزته البوسنة والهرسك من تقدم في تنفيذ اتفاق السلام؛  - ٨

تلاحـظ أيضـا التقـدم المحـرز في مجـال عـودة اللاجئـين في البوســـنة والهرســك،  - ٩
فيما تدعو جميع السلطات إلى تقديم الدعـم الفعلـي لعمليـة عـودة اللاجئـين والمشـردين داخليـا 
من الأقليات، بوسائل منها إجلاء من يشغلون بصورة غير مشروعة المساكن المقصود توفيرهـا 
ـــتي تتــألف غالبيــة  للمشـردين داخليـا واللاجئـين، لا سـيما في منـاطق جمهوريـة مممصربسـكا ال
سكاا من الصرب البوسنيين، ومناطق اتحاد البوسنة والهرسك التي تتـألف غالبيـة سـكاا مـن 

الكروات البوسنيين؛ 
ترحب بقرار �الشعوب التأسيسية� الصادر عن المحكمة الدسـتورية للبوسـنة  - ١٠
والهرسـك الـــذي يعكــس الــتزام البوســنة والهرســك بــالتقيد بــأعلى معايــير حقــوق الإنســان 

والحريات الأساسية؛ 
تديـن المضايقـات الـتي يتعـرض لهـا العـائدون مـن اللاجئـين والمشـردين داخليـا  - ١١
المنتمين إلى الأقليات في البوسنة والهرسك، ومن ذلـك تدمـير منـازلهم، وخاصـة في منـاطق مـن 
جمهوريـة صربسـكا تتـألف غالبيـة سـكاا مـن الصـرب البوسـنيين ومنـاطق مـن الاتحـاد تتــألف 

غالبية سكاا من الكروات البوسنيين؛ 
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تديـن أيضـا حـالات التميـيز الديـني المتكـررة وحرمـان الأقليـــات الدينيــة مــن  - ١٢
حقوقها في إعادة بناء أماكنها الدينية في البوسنة والهرسـك، وبوجـه خـاص في إقليـم جمهوريـة 

صربسكا؛ 
تديـن كذلـــك قيــام الأحــزاب السياســية والمســؤولين الحكوميــين باســتغلال  - ١٣
الصحافة، ومن ذلك التطبيق الانتقائي لقوانـين القـذف وقوانـين الضرائـب لمضايقـة الصحفيـين 

والمحررين؛ 
تدعـو جميـع السـلطات في البوسـنة والهرســـك، لا ســيما القــائم منــها ضمــن  - ١٤

جمهورية صربسكا، إلى التعاون الكامل مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ 
ــــك القائمـــة في  تدعــو جميــع الســلطات في البوســنة والهرســك، بمــا فيــها تل - ١٥

جمهورية صربسكا والاتحاد إلى القيام بما يلي: 
تنفيــذ قــرارات الممثــل الســامي والوفــاء بالتزاماــا بموجــب اتفــاق الســــلام  (أ)

وإعلانات مجلس تنفيذ السلام؛ 
تنفيذ مقررات لجنة حقوق الإنسان بشأن البوسـنة والهرسـك، ومكتـب أمـين  (ب)
المظالم لحقوق الإنسان، وغرفة حقوق الإنسـان، ومقـررات اللجنـة المعنيـة بالمطالبـات العقاريـة 

للمشردين واللاجئين؛ 
إنشاء هيئة قضائية بكامل أفرادهـا وبتمويـل كـاف تعمـل بفعاليـة علـى حمايـة  (ج)

حقوق جميع المواطنين؛ 
اعتماد قانون فعال ومنصف للانتخابات بالتعاون مع منظمة الأمـن والتعـاون  (د)

في أوروبا؛ 
ـــع أحكــام إعــلان نيويــورك الــذي اعتمــد في ١٤ تشــرين  التنفيـذ التـام لجمي (هـ)

الثاني/نوفمبر ١٩٩٩(١٨)؛ 
دعـم أعمـال المؤسسـات المشـتركة، والتنفيـذ التـام للإجـراءات الـتي صـدر ــا  (و)
تكليــــف مـــن اجتمـاع الـس الـــوزاري لتنفيــذ الســلام المعقــود في بروكســل في ٢٣ و ٢٤ 

أيار/مايو ٢٠٠٠؛ 

                                                           
S/1999/1179، المرفق.  (١٨)
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ترحـب بالتغيــر السياسـي الـذي حصـل في أعقـاب الانتخابـات الأخـيرة الـــتي  - ١٦
جـرت في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، ممـا يـدل علـى اتخـاذ الشـعب قـرارا واضحـــا بإيثــار 
الديمقراطيــة واحــترام حقــوق الإنســان، والاندمــاج في اتمــــع الـــدولي علـــى الديكتاتوريـــة 
والانعزال، وتتطلع قُدما إلى أن تكفل السلطات الجديدة احترام سيادة القانون وتعزيـز حقـوق 

الإنسان وحمايتها؛ 
ترحب أيضا بقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضوا في الأمم المتحدة؛   - ١٧
ترحب كذلك بتعهد السلطات الديمقراطية الجديدة في جمهورية يوغوسـلافيا  - ١٨
ــــن بينـــها  الاتحاديــة بــالتحقيق في انتــهاكات حقــوق الإنســان الــتي ارتكبــت في الســابق، وم
انتهاكات حقوق الإنسان للمجموعات الإثنية في كوسوفو، والقمع والمضايقـات الـتي تعـرض 
لها الناشطون السياسـيون المسـالمون، وعمليـات الاحتجـاز غـير القـانوني و/أو السـري وسـواها 
مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وتشـجع الجـهود الـتي تبذلهـا الســـلطات 

المذكورة في هذا اال؛ 
ترحب بتعيين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمبعوث الخاص المعـني  - ١٩
بالأشخاص المحرومين من الحرية في سـياق أزمـة كوسـوفو في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، 

وتدعو كافة السلطات إلى التعاون مع المبعوث الخاص؛ 
ترحب أيضا بتعهد السـلطات الديمقراطيـة الجديـدة في جمهوريـة يوغوسـلافيا  - ٢٠
ـــة هــذه  الاتحاديـة بـالعمل علـى تشـجيع قيـام وسـائط إعـلام تتمتـع بالحريـة والاسـتقلالية وحماي
الوسـائط، وتتطلـع إلى أن يجـري إلغـاء أي قوانـين تعـوق ممارســـة حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية ممارسة كاملة وحرة في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 
تدعو جميع السـلطات في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة إلى احـترام حقـوق  - ٢١

جميع الأشخاص المنتمين إلى أي من الأقليات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية؛ 
ترحب بتعهد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تنفيذ التزاماا المعقـودة بموجـب  - ٢٢
اتفــاق الســلام تنفيــذا كــاملا وبحســن نيــة، والامتثــال لأحكــام قــرار مجلــس الأمـــن ١٢٤٤ 
(١٩٩٩)، وتدعـو جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة إلى التعــاون مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخـرى مـن أجـل تخفيـف معانـاة اللاجئـين والمشـردين 

داخليا، وحمايتهم، والمساعدة على عودم الطوعية إلى ديارهم بسلامة وكرامة؛ 
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تشــجع الــدول علــى النظــر في تقــديم تبرعــــات إضافيـــة لدعـــم الســـلطات  - ٢٣
الديمقراطية الجديدة حــتى يتسـنى لهـا تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية الملحـة في المنطقـة، ولا سـيما 

ما يتعلق منها بحقوق الإنسان؛ 
ـــاون  يـب بسـلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة أن تفـي بالتزاماـا بالتع - ٢٤
تعاونـا كـاملا مـع المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، و ترحــب بــالإعلان في إعــادة فتــح 
مكتـب المحكمـة الدوليـة في بلغـراد وبتعـهد سـلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة بالتعــاون 

معه؛ 
تؤكـد الـتزام سـلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة بـالتقيد بأحكـــام قــرار  - ٢٥
مجلس الأمن ١٢٤٤(١٩٩٩) وبالمبـادئ العامـة المتعلقـة بـالحل السياسـي لأزمـة كوسـوفو الـتي 

اعتمدت في ٦ أيار/مايو ١٩٩٩ وأرفقت بذلك القرار؛ 
تؤكد من جديد أنه يتعين معالجة حالة حقـوق الإنسـان والحالـة الإنسـانية في  - ٢٦
كوسوفو ضمن إطار حل سياسي يستند إلى المبادئ العامة المبينة في قرار مجلـس الأمـن ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) والمرفقة به ويواصل العمل على أساسها؛ 
ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوســوفو  - ٢٧
وقوة كوسوفو، وتدعو جميع الأطراف في كوسوفو وسلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة 

إلى التعاون تعاونا تاما مع البعثة ومع قوة كوسوفو في أدائهما لولايتيهما؛ 
تشجع الدول على النظر في تقديم تبرعات إضافية لدعـم الإدارة المؤقتـة تلبيـة  - ٢٨

للاحتياجات الملحة في المنطقة في ميادين الإدارة وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية؛ 
ـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان  ترحـب بمـا تقـوم بـه في كوسـوفو مفوضيـة الأم - ٢٩
ومفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين مـن أعمـال، ومـا تبذلـه منظمـة الأمـن والتعـاون في 

أوروبا من جهود؛ 
تسلم بالجهود الحثيثـة الـتي تبذلهـا بعثـة الإدارة المؤقتـة وشـرطة الأمـم المتحـدة  - ٣٠
المدنية وأقسام شرطة كوسـوفو في تكويـن وتدريـب نـواة الشـرطة المحليـة المتعـددة الإثنيـات في 

جميع أنحاء كوسوفو؛ 
تدعو جميع الأطراف في كوسوفو إلى التعاون مع بعثـة الإدارة المؤقتـة لكفالـة  - ٣١

الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمعايير الديمقراطية في كوسوفو؛ 
تحث جميع الأطراف في كوسـوفو علـى دعـم قيـام مجتمـع متعـدد الإثنيـات في  - ٣٢
كوسـوفو يحـترم حقـوق كافـة الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات ويشـملهم في كافـــة مؤسســات 
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الإدارة المدنية المؤقتة والجديدة في كوسوفو، وتعزيز هـذا اتمـع، وعلـى تقـديم الدعـم الكـامل 
لبعثة الإدارة المؤقتة في هذا الصدد؛ 

ترحب بالانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرا في جـو سـلمي في كوسـوفو،  - ٣٣
والتي شكلت معلما من معالم التطور الديمقراطي لكوسوفو ومن معالم تنفيذ قرار مجلس الأمـن 
١٢٤٤ (١٩٩٩)، وتثني في هذا الصدد على الدعم الذي تقدمـه كافـة الأطـراف لجـهود بعثـة 

الإدارة المؤقتة؛ 
تشيد بما تبذله بعثة الإدارة المؤقتة من جهود لإقامة نظام قضائي في كوسـوفو  - ٣٤
يتسـم بالاسـتقلالية والحيـاد، وتحـث جميـع القـادة الصـرب والألبـان المحليـين وزعمـــاء الأقليــات 

الأخرى في كوسوفو على اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لدعم هذه الجهود؛ 
تدعو جميع المسؤولين المحليـين في كوسـوفو وممثلـي اموعـات الإثنيـة وجميـع  - ٣٥
الأفراد إلى احترام الحق في حرية إبداء الرأي والتعبير عن كافة وجهات النظر، والحـق في إقامـة 

وسائط إعلام حرة ومستقلة، والحق في حرية المعتقد الديني؛ 
تدعو سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وممثلي كافة اموعـات الإثنيـة  - ٣٦
في كوسـوفو إلى إدانـة جميـع أشـكال الإرهـاب والطـرد القسـري مـن المنـازل أو أمـاكن العمــل 
لأي شـخص مقيـــم في كوســوفو، مــهما كــانت الخلفيــة الإثنيــة للضحيــة وكائنــا مــن كــان 
مرتكبـها، وإلى الامتنـاع عـن القيـام بـأي أعمـال عنـف، واسـتخدام تأثـيرهم وزعامتـهم لحمــل 
جميـع الأطـراف علـى التعـاون بالكـامل مـع قـوة كوسـوفو وبعثـة الإدارة المؤقتـة في وقـف هــذه 

الحوادث وتقديم مرتكبيها للعدالة؛ 
تشـدد علـى أهميـة عـودة اللاجئـين وجميـع المشـردين مـــهما كــانت خلفيتــهم  - ٣٧
الإثنية، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باسـتمرار المضايقـات وسـواها مـن المعيقـات في 

هذا اال؛ 
تشدد أيضا على أهمية قيام جميع الأطراف في كوسوفو بقمـع كافـة ضـروب  - ٣٨
المضايقات التي يتعرض لها الأفراد أو اموعـات، لأي خلفيـة انتمـوا، وإيجـاد منـاخ آمـن يتيـح 
لكل من يرغب في البقاء في كوسوفو إمكانية حقيقية لتنفيـذ هـذه الرغبـة، بصـرف النظـر عـن 

أصله الإثني، وما تتحمله تلك الأطراف من مسؤولية في هذا الخصوص؛ 
تشدد كذلك على الضرورة الملحة لتعاون كافـة اموعـات الإثنيـة مـع بعثـة  - ٣٩
الإدارة المؤقتـة وقـوة كوسـوفو في إعـادة بنـاء المؤسسـات المشـتركة وتعزيزهـا لمصلحـة الجميـــع 

والكف عن إنشاء أي نوع من المؤسسات الموازية لها؛ 
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تدعـو سـلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة إلى الإفـراج عـــن الأشــخاص  - ٤٠
المحتجزين والمنقولين من كوسوفو إلى أنحاء أخـرى مـن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، أو إلى 
تحديد التهمة التي احتجز كل فرد من هؤلاء بموجبها والسماح لهم بـالخضوع لمحاكمـة حسـب 
الأصول القانونية، وضمان السـماح لعـائلام وللمنظمـات غـير الحكوميـة والمراقبـين الدوليـين 
بالوصول بانتظام ودون عوائق إلى من لا يزال محتجزا منهم، وترحب في هذا الصدد بـالإفراج 
عن الدكتورة فلورا بوفينا الناشطة المرموقة في مجال حقوق الإنسان، وعن ٢٣ محتجزا آخريـن 

بوصف ذلك خطوة هامة أولى؛ 
تدعو سلطات جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة وجميـع زعمـاء صـرب وألبـان  - ٤١
كوسوفو الإثنيين المحليين إلى توفير المعلومات عن مصير ومكان العدد الكبير من المفقودين مـن 
كوسـوفو، وتشـجع لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، في هـذا الصـــدد، علــى مواصلــة جــهودها 

الاستيضاحية، بالتعاون مع منظمات أخرى؛ 
تعرب عن قلقها إزاء التقسيم الإثني القسري لأي جزء مـن أجـزاء كوسـوفو  - ٤٢
بوصف ذلك يتنافى وأحكام قرار مجلس الأمن ١٢٤٤ (١٩٩٩) والمبادئ التوجيهية لاتفاقـات 
رامبوييه(١٩)، وتشدد على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف في كوسوفو ما يلزم من تدابـير لمنـع أو 

إلغاء أي تدبير يتيح مثل هذا التقسيم العرقي سواء بحكم الأمر الواقع أو القانون؛ 
تديـن كافـة عمليـات الاتجـار بالنســـاء مــن جــانب أي طــرف في كوســوفو،  - ٤٣
وتدعو السلطات المحلية وبعثة الإدارة المؤقتة إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمنع هـذه الظـاهرة 

ووقفها؛ 
تطلب إلى المقرر الخاص للجنة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان  - ٤٤
في البوسنة والهرسك، وجمهوريــة كرواتيـا، وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة أن يواصـل رصـد 
ـــائج هــذه العمليــة إلى اللجنــة في  حالـة حقـوق الإنسـان في كوسـوفو عـن كثـب، وأن يبلـغ نت

دورا السابعة والخمسين وإلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين؛ 
تقرر مواصلة نظرها في هذه المسألة في دورا السادسـة والخمسـين، في إطـار  -٤٥

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

                                                           
انظر S/1999/648، المرفق.  (١٩)
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 مشروع القرار الثالث 
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان(٢٠) والعــهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢١) وسائر صكوك حقوق الإنسان، 
وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا الميدان، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن جمهوريـة إيـران الإسـلامية طـرف في العـهد الـدولي الخــاص 
بـالحقوق المدنيـة والسياســـية(٢١)، والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيـة(٢١)، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـــكال التميــيز العنصــري(٢٢)، واتفاقيــة 

حقوق الطفل(٢٣)، 
وإذ تشـير إلى قراراـــا الســابقة المتعلقــة ــذا الموضــوع، وآخرهــا القــرار ١٧٧/٥٤ 
المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، وإذ تحيــط علمــا بقــرار لجنــة حقــوق الإنســـان 

٢٨/٢٠٠٠ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٢٤)، 
ترحب بما يلي:  - ١

تقريـر الممثـل الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنســان في  (أ)
جمهورية إيران الإسلامية(٢٥)؛ 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٢٠)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٢١)
القرار ٢١٠٦ ألف (د – ٢٠)، المرفق.  (٢٢)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٢٣)
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي ٢٠٠٠، الملحـق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٢٤)

الفرع ألف. 
 .A/55/363 انظر الوثيقة (٢٥)
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المشــاركة الواســعة النطــاق في الانتخابــات البرلمانيــــة الـــتي أجريـــت خـــلال  (ب)
شـباط/فـبراير وآذار/مـارس ٢٠٠٠، وهـي مشـاركة تظـهر الالـتزام الحقيقـي للشـــعب الإيــراني 

بالعملية الديمقراطية في جمهورية إيران الإسلامية؛ 
الالتزام من جـانب حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية بتعزيـز احـترام سـيادة  (ج)
القانون، بما في ذلك إلغاء الاعتقال والاحتجـاز التعسـفيين، وبـإصلاح النظـام القضـائي ونظـام 

السجون، وبجعلهما متسقين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا الميدان؛ 
الزيـارة الـتي قـامت ــا لجمهوريــة إيــران الإســلامية بعثــة تقييــم احتياجــات  (د)
التعاون التقني التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتشـجع علـى متابعـة عمـل هـذه 

البعثة؛ 
تحيط علما بما يلي:  - ٢

أحكـام القـانون الجديـد للإجـراءات الجنائيـة، الـتي تكفـل حضـور المحـــامين في  (أ)
جميع أنواع الدعاوى القضائية، ومشروع الإصلاح القضائي الذي يهدف على وجـه التحديـد 

إلى إعادة تأكيد التمييز بين منصبي القاضي والمدعي العام؛ 
التغييرات القانونية التي وُضعت موضـع النفـاذ مؤخـرا داخـل النظـام القضـائي  (ب)
ــدم  الإيـراني، والـتي بمقتضاهـا لم يعـد أفـراد الأقليـات الدينيـة ملزمـين بـإعلان عقيدـم عنـد التق

لطلب شهادات الزواج؛ 
التطورات الملحوظة فيما يتعلق بوضـع المـرأة في بعـض اـالات، مثـل التعليـم  (ج)

والتدريب والصحة؛ 
ـــع ســن  مشـروع القـانون الـذي هـو حاليـا قيـد النظـر، والـذي يـهدف إلى رف (د)

الزواج؛ 
الأعمال التي تضطلع ا اللجنة الإسـلامية لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بحالـة  (هـ)
حقـوق الإنسـان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، ولا سـيما مـــا تبذلــه مــن جــهود للتحقيــق في 

حالات الاحتجاز غير القانوني والاختفاء؛ 
تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٣

عدم توجيه حكومة جمهورية إيـران الإسـلامية حـتى الآن أي دعـوة منـذ عـام  (أ)
١٩٩٦ إلى الممثل الخاص لزيارة البلد؛ 
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تدهـور الحالـة بالنسـبة لحريـة الـرأي والتعبـير، وبخاصـة القيـود المفروضـة علـــى  (ب)
حرية الصحافة، والإيقاف القضائي لصحف عديدة، وحظــر المطبوعـات، واعتقـال الصحفيـين 
ـــتنادا إلى قوانــين تتعلــق بــالأمن الوطــني، وتتخــذ ذريعــة  والناشـطين السياسـيين والمثقفـين، اس

للحرمان من حرية التعبير والرأي والفكر وتقييدها؛ 
اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، وبخاصـــة  (ج)
حالات الإعدام التي تجري في ظل عدم احترام واضح للضمانات المعترف ا دوليـا، وحـالات 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
عدم الامتثال التام للمعايـير الدوليـة في مجـال إقامـة العـدل، وانعـدام ضمانـات  (د)
اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وعدم احترام الضمانات القانونية المعترف ا دوليا، بمـا في 

ذلك المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية؛ 
التميـيز ضـد الأشـخاص المنتمـين إلى أقليـات دينيـة، وبخاصـة نمـــط الاضطــهاد  (هـ)

الذي لا يخمد للبهائيين، بما في ذلك استمرار الاحتجاز، والحكم على بعضهم بالإعدام؛ 
استمرار التمييز، في القانون والممارسـة، ضـد المـرأة، الـتي لا تـزال مفتقـرة إلى  (و)

التمتع التام وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان، وفقا لما أفاد به الممثل الخاص؛ 
يب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تقوم بما يلي:  - ٤

أن تدعو المقرر الخاص المعني بالتسامح الديـني إلى زيـارة البلـد، وأن تسـتأنف  (أ)
تعاوا التام معه، كي يتسنى له علـى وجـه الخصـوص دراسـة تطـور حالـة حقـوق الإنسـان في 
البلد، بما في ذلك عن طريق الاتصالات المباشرة مع جميع قطاعات اتمـع، وأن تسـتفيد علـى 

نحو تام ببرامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان؛ 
ــني  أن تنفـذ في المسـتقبل القريـب الدعـوة الموجهـة منـها إلى الفريـق العـامل المع (ب)

بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لزيارة جمهورية إيران الإسلامية؛ 
أن تعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القـانون، وأن تتقيـد بمـا تعـهدت بـه،  (ج)
بمطلـق إرادـا، مـن التزامـات بموجـب العـهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٢١) وســائر 

الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
أن تبذل جهودها لكفالة التزام الجـهاز القضـائي باتبـاع الإجـراءات القانونيـة  (د)
ـــراءات وكذلــك لكفالــة احــترام حقــوق الدفــاع  السـليمة ومراعـاة العـدل والشـفافية في الإج

وعدالة الأحكام في جميع الحالات، بما في ذلك حالات أفراد الأقليات الدينية؛ 
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أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام إلا علـى الجرائـم الشـنعاء، وعـدم إصـدار  (هـ)
أحكــام الإعــدام علــى نحــو فيــه تجــاهل لأحكــام العــــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة 
والسياسـية(٢١) وضمانـات الأمـم المتحـدة، وأن تـزود الممثـل الخـاص بمـا لديـها مـن إحصـــاءات 

تتصل ذه المسألة؛ 
تعجل بعملية التحقيق في حوادث الوفاة المريبـة والقتـل الـتي يكـون ضحاياهـا  (و)

من المثقفين والناشطين السياسيين، وأن تقدم المدعى ارتكام لها إلى العدالة؛ 
أن تقضـي علـــى جميــع أشــكال التميــيز القــائم علــى أســباب دينيــة أو ضــد  (ز)

الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛ 
أن تنفذ تنفيذا كـاملا اسـتنتاجات وتوصيـات الممثـل الخـاص بشـأن التسـامح  (ح)

الديني فيما يتصل بالبهائيين وغيرهم من الأقليات الدينية(٢٦) إلى أن يكتمل تحررهم؛ 
أن تتخـذ جميـع الخطـــوات اللازمــة لإــاء اللجــوء إلى التعذيــب وغــيره مــن  (ط)

أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبخاصة بتر الأطراف؛ 
أن تتخذ مزيدا من التدابير لتعزيز تمتع المرأة تمتعـا كـاملا وعلـى قـدم المسـاواة  (ي)

بحقوق الإنسان؛ 
تقرر مواصلة نظرها في حالة حقـوق الإنسـان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية،  - ٥
بما في ذلك حالة الأقليات مثل البهائيين، في دورا السادسة والخمسين، في إطار البنـد المعنـون 
�مسـائل حقـوق الإنسـان�، وذلـك علـى ضـوء العنـاصر الإضافيـة الـتي تقدمـها لجنـــة حقــوق 

الإنسان. 
 

 مشروع القرار الرابع 
 حالة حقوق الإنسان في العراق 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢٧)، والعـهدين 

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٢٨)، وسائر صكوك حقوق الإنسان، 

                                                           
المرجع نفسه، الفقرة ١١٠.  (٢٦)
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٢٧)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٢٨)
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وإذ تؤكد من جديد أن جميع الدول الأعضاء ملزمـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية وبالوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب مختلـف الصكـوك الدوليـة في 

هذا الميدان، 
وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان 
وفي غيرهمـا مـن الصكـوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وفي اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ 

آب/أغسطس ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب(٢٩)، 
وإذ تشير إلى قراراا السـابقة وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن هـذا الموضـوع، 
وإذ تحيــط علمــا بــآخر قــرار للجنــة، وهــو القــرار ١٧/٢٠٠٠ المــــؤرخ ١٨ نيســـان/أبريـــل 

 ،(٣٠)٢٠٠٠
وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس الأمـن ٦٨٦ (١٩٩١) المـؤرخ ٢ آذار/مـارس ١٩٩١ 
ـــدول الأخــرى  الـذي أهـاب فيـه الـس بـالعراق أن يطلـق سـراح جميـع الكويتيـين ومواطـني ال
الذين قد لا يزالون رهن الاحتجاز، وقـراري الـس ٦٨٧ (١٩٩١) المـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل 
١٩٩١ و ٦٨٨ (١٩٩١) المؤرخ ٥ نيسان/أبريل ،١٩٩١ الذي طالب فيـهما الـس بوقـف 
قمـع السـكان المدنيـين العراقيـين وأصـر علـى أن يتعـاون العـراق مـــع المنظمــات الإنســانية وأن 
يكفـل احـترام حقـوق الإنسـان لجميـع المواطنـين العراقيـين، وقـرارات الـــس ٩٨٦ (١٩٩٥) 
المــؤرخ ١٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) المــؤرخ ٤ حزيــران/يونيـــه ١٩٩٧، 
و ١١٢٩ (١٩٩٧) المـــــؤرخ ١٢ أيلـــــول/ســـــبتمبر ١٩٩٧، و ١١٤٣ (١٩٩٧) المـــــــؤرخ 
٤ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) المــؤرخ ٢٠ شــباط/فــــبراير ١٩٩٨، 
ـــــؤرخ ٢٤  و ١١٧٥ (١٩٩٨) المـــؤرخ ١٩ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨ و ١٢١٠ (١٩٩٨) الم
تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٨، و ١٢٤٢ (١٩٩٩) المـؤرخ ٢١ أيـار/مـايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ 
(١٩٩٩) المـؤرخ ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، و ١٢٨١ (١٩٩٩) المـؤرخ ١٠ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٩ و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) المؤرخ ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، الــتي أذن الـس 
بموجبها للدول بأن تجيز استيراد النفــط العراقـي مـن أجـل تمكـين العـراق مـن شـراء الإمـدادات 
الإنسـانية، وقـرار الـس ١٢٨٤ (١٩٩٩) المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ الـــذي 
قام فيه الس، في جملــة أمـور، مـن خـلال اتبـاع ـج شـامل بالنسـبة للحالـة في العـراق، برفـع 
الحد الأقصى للنفـط العراقـي المسـموح باسـتيراده مـن أجـل زيـادة كميـة الدخـل المتـاح لشـراء 

                                                           
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠ إلى ٩٧٣.  (٢٩)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٣٠)
الفرع ألف. 
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الإمدادات الإنسانية، وقام بوضع أحكام وإجراءات جديدة لتحسـين تنفيـذ البرنـامج الإنسـاني 
ولزيادة تلبية احتياجات سكان العراق الإنسانية، وكرر تـأكيد وجـوب العـراق تسـهيل إعـادة 
جميــع الكويتيــين ورعايــا البلــدان الثالثــة المشــار إليــهم في قــــرار الـــس ٦٨٧ (١٩٩١) إلى 

أوطام، 
وإذ تحيـط علمـا بالملاحظـات الختاميـة الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان(٣١)، 
ــــالحقوق  واللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(٣٢)، واللجنــة المعنيــة ب
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٣٣)، ولجنـة حقـوق الطفـل(٣٤) بشـأن التقـارير الأخـــيرة الــتي 
ـــات المكلفــة برصــد تنفيــذ المعــاهدات إلى  قدمـها إليـها العـراق، والـتي أشـارت فيـها هـذه الهيئ
مجموعة كبيرة من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان وأبدت فيها عن رأيها بأن حكومـة العـراق 
مـا زالـت ملزمـة بتعـهداا بموجـب المعـاهدات كمـا أشـارت فيـــها في نفــس الوقــت إلى الأثــر 

السلبي للجزاءات على الحياة اليومية للسكان بمن فيهم الأطفال، 
وإذ تحيط علما أيضا بتقارير الأمين العام المتعلقـة بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن ٩٨٦ 
(١٩٩٥)(٣٥) و ١١١١ (١٩٩٧)(٣٦) و ١١٤٣ (١٩٩٧)(٣٧) و ١١٧٥ (١٩٩٨)(٣٨) 

و ١٢١٠ (١٩٩٨)(٣٩) و ١٢٤٢ (١٩٩٩)(٤٠) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠)(٤١)، 

                                                           
انظـر: الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـق رقـم ٤٠ (A/53/40)، الــد الأول،  (٣١)

الفقرات ٩٠ – ١١١. 
انظــر: الوثائـــق الرسميـــة للجمعيـــة العامـة، الـدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٨ (A/54/18)، الفقــرات  (٣٢)

 .٣٣٧ – ٣٦١
انظـــر: الوثائـــق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٢ (E/1998/22)، الفقـــرات  (٣٣)

 .٢٤٥ – ٢٨٣
انظــر: الوثائــق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمسـون، الملحـق رقـم ٤١ (A/55/41)، الفقـرات  (٣٤)

 .٣٠٤ – ٣٣٣
S/1996/1015؛ انظـر: الوثـائق الرسميـة لـس الأمـن، السـنة الحاديـة والخمسـون، ملحـــق تشــرين الأول/أكتوبــر  (٣٥)

وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦. 
 .S/1997/935 (٣٦)

 .S/1998/477 و Corr.1 و S/1998/194 و S/1998/90 (٣٧)
 .S/1998/1100 و S/1998/823 (٣٨)

 .Corr.2 و S/1999/573 و S/1999/187 (٣٩)
 .Corr.1 و S/1999/1162 و Corr.1 و S/1999/896 (٤٠)

 .S/2000/857 (٤١)
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وإذ تؤكد من جديد أن من مسؤولية حكومـة العـراق أن تكفـل رفـاه جميـع السـكان 
وتمتعهم التام بجميع حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وإذ تشـغلها الحالـة الإنسـانية المؤلمـة 
السائدة في العراق، والتي تؤثر بشكل خـاص علـى بعـض الفئـات الضعيفـة مـن السـكان، وفـق 
مـا هـو مذكـور، في جملـة أمـور أخـرى، في تقـارير العديـد مـن هيئـات الأمـم المتحـــدة المنشــأة 
بموجب معاهدات حقـوق الإنسـان، وإذ تناشـد جميـع المعنيـين بالوفـاء بالتزامـام المشـتركة في 

إدارة البرنامج الإنساني الذي أنشأه مجلس الأمن في قراره ٩٨٦ (١٩٩٥)، 
ترحـب بتقريـر المقـرر الخـــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق  - ١

الإنسان في العراق(٤٢)، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه؛ 
تلاحظ باستياء عدم حدوث أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في البلد؛  - ٢

تدين بشدة:  - ٣
الانتـهاكات المنتظمـة والواسـعة النطـــاق والبالغــة الخطــورة لحقــوق الإنســان  (أ)
ـــا نتــج عنــها مــن عمليــات قمــع  وللقـانون الإنسـاني الـدولي مـن جـانب حكومـة العـراق، وم

واضطهاد عمت الجميع ودعمها تمييز عريض القاعدة وإرهاب واسع النطاق؛ 
قمع حرية الفكر، والتعبير، وحريـة الإعـلام، وتكويـن الجمعيـات، والتجمـع،  (ب)
والتنقل، عن طريق بث الخوف من الاعتقال والسجن والإعدامات وغير ذلك من الجزاءات؛ 

القمـع الـذي يتعـرض لـه أي نـوع مـن المعارضـــة وبصفــة خاصــة المضايقــات  (ج)
وأعمـال الـترهيب والتـهديدات الموجهـة ضـد المعـارضين العراقيـين الذيـن يعيشـــون في الخــارج 

وأفراد أسرهم؛ 
الاستعمال الواسع النطاق لعقوبـة الإعـدام، اسـتخفافا بأحكـام العـهد الـدولي  (د)

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢٨) وضمانات الأمم المتحدة؛ 
حـــالات الإعـــدام بـــإجراءات موجـــزة والإعـــدام التعســـفي، بمـــا في ذلــــك  (هـ)
الاغتيالات السياسية، واستمرار مـا يسـمى بتطـهير السـجون مـن نزلائـها، إضافـة إلى حـالات 
الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات القبض والاعتقـال التعسـفي الـتي تمـارس بشـكل 

روتيني، وعدم احترام الإجراءات القانونية وسيادة القانون على نحو ثابت وروتيني؛ 
ممارسة التعذيب على نطاق واسـع وبصـورة منتظمـة، والإبقـاء علـى المراسـيم  (و)

التي تفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية عقابا على الجرائم؛ 
                                                           
 .A/55/294 انظر الوثيقة (٤٢)
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يب بحكومة العراق:  - ٤
أن تفي بالتزاماا التي تعـهدت ـا بحريـة بموجـب المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة  (أ)
بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي، وأن تحـترم وتكفـل حقـوق جميـع الأفـراد، بصـرف 
النظر عن أصلهم أو انتمائهم العرقي أو جنسـهم أو دينـهم، الموجوديـن داخـل أراضـي العـراق 

والخاضعين لولايته؛ 
أن تجعـل أفعـال قواـا العسـكرية والأمنيـة تتفـق مـع معايـير القـــانون الــدولي،  (ب)

وعلى وجه الخصوص معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سـيما بدعـوة المقـرر  (ج)
الخـاص إلى زيـارة البلـد، وبالسـماح بتمركـز مراقبـين لحقـوق الإنسـان في جميـع أنحـــاء العــراق 

عملا بالقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان؛ 
أن تقيم سلطة قضائية مستقلة وأن تلغي جميع القوانين التي تتيح الإفلات مـن  (د)
العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غـرض يتجـاوز إقامـة العـدل 

في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية؛ 
أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسـية ولاإنسـانية، بمـا في  (هـ)
ـــب والعقوبــات والمعاملــة  ذلـك التشـويه الجسـدي، وأن تكفـل عـدم حـدوث ممارسـات التعذي

القاسية بعد الآن؛ 
أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلـك مرسـوم مجلـس قيـادة الثـورة  (و)
ــاني/نوفمـبر ١٩٨٦، الـتي تفـرض عقوبـات علـى حريـة التعبـير،  رقم ٨٤٠ المؤرخ ٤ تشرين الث

وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة؛ 
أن تكفــل الممارســة الحــرة للمعارضــة السياســية وأن تمنــع أعمــال الـــترهيب  (ز)

والقمع الموجهة ضد المعارضين السياسيين وأسرهم؛ 
أن تحــترم حقــوق جميــع الطوائــف العرقيــة والدينيــة، وأن تكــف فــورا عـــن  (ح)
ممارساا القمعية الموجهة ضد الأكراد والآشـوريين والتركمـان العراقيـين، ولا سـيما ترحيلـهم 
ـــوار في الجنــوب، حيــث أحدثــت  عـن منطقـتي كركـوك وخـانقين، وضـد سـكان منطقـة الأه
مشـاريع تجفيـف الأهـوار دمـارا بيئيـــا وأدت إلى تدهــور حالــة الســكان المدنيــين، وأن تكفــل 

السلامة الشخصية، لجميع المواطنين بمن فيهم السكان الشيعة، وضمان حريام؛ 
ـــدف تحديــد أمــاكن   أن تتعـاون مـع اللجنـة الثلاثيـة ولجنتـها الفرعيـة الفنيـة (ط)
وجـود المئـات العديـدة المتبقيـة مـن الأشـخاص المفقوديـن، بمـن فيـهم أســـرى الحــرب والرعايــا 
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الكويتيـون ورعايـا البلـدان الأخــرى الذيــن وقعــوا ضحيــة للاحتــلال العراقــي غــير المشــروع 
للكويت، ومعرفة مصيرهم، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء 
القسـري أو غـير الطوعـي التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان، وأن تتعـاون مـع منسـق الأمـين العــام 
الرفيع المستوى المعني بالرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتيـة، وأن تدفـع 
تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا في أثناء الاحتجاز لـدى السـلطات العراقيـة، 
وذلك عن طريق الآلية التي أنشأها مجلس الأمن بقراره ٦٩٢ (١٩٩١) المــؤرخ ٢٠ أيـار/مـايو 
١٩٩١، وأن تفرج فورا عن جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قـد لا يزالـون رهـن 
الاحتجاز، وأن تبلغ الأسر بأماكن وجود المعتقلين، وأن توفـر معلومـات عـن أحكـام الإعـدام 
ـــن، وإصــدار شــهادات وفــاة لأســرى  الـتي صـدرت في حـق أسـرى الحـرب والمدنيـين المحتجزي

الحرب والمدنيين المحتجزين المتوفين؛ 
أن تتعاون كذلك مع وكالات المعونة الدولية ومـع المنظمـات غـير الحكوميـة  (ي)

في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد؛ 
أن تواصل تعاوا في تنفيذ قرارات مجلــس الأمـن ٩٨٦ (١٩٩٥)، و ١١١١  (ك)
(١٩٩٧)، و ١١٤٣ (١٩٩٧)، و ١١٥٣ (١٩٩٨)، و ١٢١٠ (١٩٩٨)، و ١٢٤٢ 
ــــــع  (١٩٩٩)، و ١٢٦٦ (١٩٩٩)، و١٢٨١ (١٩٩٩) و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) وأن تتعــــاون م
جميع المعنيين في تنفيذ الأجزاء الإنسانية من قـرار مجلـس الأمـن ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وأن تكفـل 
بشـكل كـامل وسـريع التوزيـع المنصـف للإمـدادات الإنسـانية المشـتراة في إطـار برنـامج النفــط 
مقابل الغذاء، على جميع سكان العراق بلا تمييز، بما في ذلـك سـكان المنـاطق النائيـة، وأن تلـبي 
بشكل فعال احتياجات اموعـات الضعيفـة، بمـا فيـها الأطفـال والحوامـل والمعوقـين والمسـنين 
والمختلين عقليا، وأن تيسر عمل موظفـي الأمـم المتحـدة للإغاثـة الإنسـانية في العـراق بضمـان 
حرية انتقال المراقبين دون عائق في جميع أرجاء البلد، ووصولهـم بحريـة وبـدون تميـيز إلى جميـع 
السـكان، وأن تكفـل حصـول المشـردين بشـــكل غــير قســري علــى المســاعدة الإنســانية دون 

الحاجة إلى إثبات أم أقاموا لمدة ستة أشهر في أماكن إقامتهم المؤقتة؛ 
أن تتعـاون في الكشـف عـن حقـول الألغـام الموجـودة في جميـــع أنحــاء العــراق  (ل)

دف تيسير تمييزها بعلامات وإزالتها في النهاية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلـزم مـن المسـاعدة في  - ٥
تنفيذ ولايته، وتقرر أن تواصل النظـر في حالـة حقـوق الإنسـان في العـراق في دورـا الخامسـة 
والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�، على ضوء العنـاصر الإضافيـة الـتي 

تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
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 مشروع القرار الخامس 
 حالة حقوق الإنسان في السودان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـــاء التزامــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية علـى النحـو المبـين في ميثـاق الأمـــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي 
لحقوق الإنسان(٤٣)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسـان(٤٤)، وسـائر صكـوك حقـوق 
الإنسان المعمول ا، والوفاء بالالتزامات الـتي أخذـا علـى عاتقـها بموجـب الصكـوك الدوليـة 

المختلفة في هذا اال، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أن السـودان طـرف في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـــة 
والسياسية(٤٤)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة(٤٤)، واتفاقيـة 
حقوق الطفل(٤٥)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(٤٦)، واتفاقيـات جنيـف المبرمـة 

في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٤٧)، 
وإذ تشـير إلى قراراـا السـابقة بشـأن حالـة حـقوق الإنسـان في الســـودان، وإذ تحيــط 

علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ٢٧/٢٠٠٠، المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٤٨)، 
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى أن تنفذ حكومة الســودان تدابـير إضافيـة فعالـة في ميـدان 

حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة الإنسانية لحماية السكان المدنيين من آثار الصراع المسلح، 
وإذ تعـرب عـن اعتقادهـا الراسـخ بـأن مـن شـأن إحـــراز تقــدم صــوب التوصــل إلى 
تسوية سلمية للصراع الدائر في جنوب السـودان في إطـار مبـادرة السـلام الـتي تقـوم ـا الهيئـة 
الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة أن يسـهم مسـاهمة عظيمـة في يئـة بيئـة أفضـل تشـجع علـــى 

احترام حقوق الإنسان في السودان، 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٤٣)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٤٤)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٤٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، الرقم ٢٦٣٦٣.  (٤٦)
المرجع نفسه، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٤٧)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٤٨)
الفرع ألف. 
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وإذ تدين قتل موظفي الإغاثة السودانيين الأربعة في نيســان/أبريـل ١٩٩٩ وهـم رهـن 
الاحتجاز لدى الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، 

ترحب بما يلي:  - ١
ــة  التقريـر المؤقـت الـذي أعـده المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان عـن حال (أ)

حقوق الإنسان في السودان(٤٩)؛ 
الزيارة التي قام ا المقرر الخاص إلى السـودان، في شـباط/فـبراير وآذار/مـارس  (ب)
٢٠٠٠، بناء على دعوة من حكومة السودان، والتعـاون الجيـد جـدا الـذي أبدتـه الحكومـة في 
ـــة التعــاون مــع المقــرر الخــاص،  هـذا الصـدد، والاسـتعداد الـذي أعربـت عنـه الحكومـة لمواصل

والدعوة التي وجهت إلى المقرر الخاص؛ 
التوقيــع في ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠٠ علــى الاتفــاق بــين حكومــــة الســـودان  (ج)

ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ 
ـــال، كاســتجابة  أنشـطة لجنـة القضـاء علـى عمليـات اختطـاف النسـاء والأطف (د)
بناءة من قبل حكومة السودان، والتعاون الذي أبدتـه اتمعـات المحليـة للجنـة، والدعـم المقـدم 

من اتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية؛ 
الالتزام الذي أعربت عنه حكومة السـودان بـاحترام وتعزيـز حقـوق الإنسـان  (هـ)
وسيادة القانون، والتزامـها المعلـن بعمليـة إرسـاء أسـس الديمقراطيـة بغيـة إقامـة حكومـة تمثيليـة 

تخضع للمساءلة وتعبر عن تطلعات شعب السودان؛ 
الجهود الإضافية المبذولة مؤخرا من جانب حكومـة السـودان لتحسـين حريـة  (و)
التعبير والتجمع والصحافة وتكوين الجمعيات، لا ســيما اعتمـاد قـانون التنظيـم السياسـي لعـام 

٢٠٠٠، والإعلان المتعلق بإنشاء لجنة رفيعة لاستعراض قانون النظام العام؛ 
النص على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دسـتور السـودان، وإنشـاء  (ز)

المحكمة الدستورية التي بدأت أعمالها منذ نيسان/أبريل ١٩٩٩؛ 
الجهود الرامية إلى إعمال الحق في التعليم؛  (ح)

                                                           
 .A/55/374 (٤٩)
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الدعــوة اــددة الــتي وجهتــها حكومــة الســودان إلى المقــرر الخــاص المعــــني  (ط)
بالتسامح الديني، والجهود التي تبذلها الحكومة لسن قـانون جديـد للحريـات والأنشـطة الدينيـة 

بعد عملية تشاور مفتوحة وشفافة من كبار ممثلي جميع الأديان؛ 
تدابـير الرأفـة الـتي اتخذـا حكومـة السـودان الـتي أدت إلى الإفـراج عـن عـــدد  (ي)

كبير من السجينات؛ 
الإفراج عن السجناء السياسيين والتدابـير المتخـذة للسـماح بعـودة المعـارضين  (ك)

المنفيين؛ 
قيام السودان مؤخرا بإيواء مجموعات جديدة من اللاجئين؛  (ل)

الالتزامـات الـتي تعـهد ـا الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـــة الشــعبية  (م)
لتحرير السودان خلال الزيارة التي قـامت ـا المديـرة التنفيذيـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
(اليونيسيف)، لرومبيك بجنوب السودان – بعدم تجنيد الأطفال الذيـن تقـل أعمـارهم عـن ١٨ 
عاما في قواته المسلحة، وبتسريح جميع الجنود الأطفال المتبقين في القـوات المسـلحة وتسـليمهم 

إلى السلطات المدنية المختصة لإعادة إدماجهم؛ 
انعقاد الاجتماع الرابـع للجنـة الفنيـة المعنيـة بالمسـاعدة الإنسـانية في يومـي ٢  (ن)
و ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ في جنيـف والـذي حضرتـه وفـود عــن حكومــة الســودان، 
والجيش الشعبي لتحرير السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، والأمـم المتحـدة، والبيـان 

الختامي الصادر عنه؛ 
البيانات المتكررة الـتي أدلـت ـا حكومـة السـودان، والـتي تؤيـد تنفيـذ وقـف  (س)

شامل ودائم لإطلاق النار في جنوب السودان تتم مراقبته بفعالية؛ 
تعرب عن بالغ قلقها:  - ٢

إزاء أثر الصراع المسلح الحالي على حالـة حقـوق الإنسـان الـذي ازداد سـوءا  (أ)
بسبب ايار وقف إطلاق النار في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ وانـدلاع المواجـهات المسـلحة وأثـره 
الضار على السكان المدنيين، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، واسـتمرار جميـع أطـراف الصـراع في 

ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبخاصة: 
حـدوث حـالات إعــدام خــارج النطــاق القضــائي أو بــإجراءات موجــزة أو  �١�
تعسـفية نتيجـة للصراعـات المسـلحة بـين مجموعـات المتمرديـن المسـلحة ومـــن 
ضمنـها الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـــعبية لتحريــر الســودان 

وأفراد القوات المسلحة وحلفائها؛ 
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ما يحدث، في إطار الصراع الدائـر في جنـوب السـودان، مـن حـالات اختفـاء  �٢�
ــــودا ومقـــاتلين،  قســري أو غــير طوعــي للســكان، واســتخدام الأطفــال جن
ــب،  والتجنيـد الإجبـاري، والتشـريد القسـري، والاحتجـاز التعسـفي، والتعذي

وإساءة معاملة المدنيين؛ 
اختطــاف النســاء والأطفــال لإخضاعــهم للســخرة أو مــا يمــاثل ذلــك مــــن  �٣�

الظروف؛ 
القصـف الجـوي العشـوائي الـذي يؤثـر بشـكل خطـير ومتكـرر علـى الســكان  �٤�
المدنيـين والمنشـآت المدنيـة، وبصفــة خاصــة قصــف المــدارس والمستشــفيات، 

واستخدام المباني المدنية للأغراض العسكرية؛ 
استخدام الأسلحة، بما فيـها طلقـات المدفعيـة العشـوائية والألغـام البريـة، ضـد  �٥�

السكان المدنيين؛ 
الشروط التي فرضها الجيش الشعبي لتحرير الســودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر  �٦�
السودان على المنظمـات الإنسـانية العاملـة في جنـوب السـودان، والـتي أثـرت 
بشكل خطير على أمنها وأدت إلى انسحاب كثير منـها ممـا كـان لـه عواقـب 
وخيمة على الحالة الخطرة أصلا الـتي يتعـرض لهـا آلاف السـاكنين في المنـاطق 

الخاضعة لسيطرة الجيش/الحركة؛ 
الصعوبات التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والموظفـون العـاملون في اـال  �٧�
الإنسـاني، وهـم يضطلعـون بولايتـهم، بسـبب التحرشـات، والقصـف الجــوي 

العشوائي، واستئناف أعمال القتال؛ 
إزاء الانتــهاكات المتواصلــة لحقــوق الإنســان في المنــاطق الخاضعــة لســــيطرة  (ب)

حكومة السودان، وبخاصة: 
ظروف الاعتقال السيئة، واللجوء المتكرر للتعذيـب، والاعتقـالات التعسـفية،  �١�

والاستجوابات، وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب أجهزة الأمن؛ 
أعمال التخويف والتحرش ضد المدنيين؛  �٢�

تقييد الحرية الدينية، والعقبات المتبقيـة أمـام حريـة التعبـير وتكويـن الجمعيـات  �٣�
والتجمع السلمي؛ 
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المعلومـات الـتي تفيـد بعـدم الاسـتخدام الكـامل لجميـــع وســائل تــلافي تنفيــذ  �٤�
العقوبات الشديدة أو اللاإنسانية؛ 

تحث جميع الأطراف في الصراع المستمر في السودان على ما يلي:  - ٣
العمل فورا على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يكون شاملا ودائمـا ويمكـن  (أ)

رصده بشكل فعال كخطوة ضرورية أولى نحو تسوية الصراع عن طريق التفاوض؛ 
احـترام وحمايـــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والاحــترام الكــامل  (ب)
للقانون الإنساني الدولي، بما يـؤدي إلى تيسـير العـودة الطوعيـة للاجئـين والمشـردين داخليـا إلى 
ديارهم وإعادة إدماجهم، وضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسـان والقـانون 

الإنساني الدولي؛ 
الكـف فـورا عـن اسـتخدام الأســـلحة، بمــا فيــها طلقــات المدفعيــة العشــوائية  (ج)
والألغـام البريـة، ضـد السـكان المدنيـين، وبوجـــه خــاص مــن جــانب الجيــش الشــعبي لتحريــر 
السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان، الأمـر الـذي يتنـافى مـع مبـادئ القـانون الإنســـاني 

الدولي؛ 
ـــداد كبــيرة مــن  الكـف عـن الهجـوم علـى المواقـع الـتي عـادة مـا يوجـد ـا أع (د)
الأطفال، وخلال �أيام الهدوء� التي اتفق عليها بغـرض كفالـة القيـام بحملـة سـلمية للتحصـين 

ضد شلل الأطفال؛ 
الكف فورا عن استخدام المباني المدنية لأغراض عسـكرية وبوجـه خـاص مـن  (هـ)
جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولا سيما المواقـع الـتي 

يوجد ا أعداد كبيرة من الأطفال؛ 
إتاحة إمكانية مرور قوافل الوكـالات الدوليـة والمنظمـات الإنسـانية، بصـورة  (و)
كاملـة وآمنـة ودون عوائـق، مـن أجـل العمـل بجميـع الوسـائل علـــى تيســير توصيــل المســاعدة 
ــــن يحتـــاجون إلى الحمايـــة  الإنســانية طبقــا للقــانون الإنســاني الــدولي إلى جميــع المدنيــين الذي
والمساعدة، وبخاصة في بحر الغزال وجبال النوبة وغرب أعالي النيـل والمنـاطق المحتاجـة في جميـع 
أنحاء القطر، ومواصلة التعاون، في هذا الصدد، مـع مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية وعمليـة 
شـريان الحيـاة للسـودان في إيصـال هـذه المسـاعدة، وتحـــث الجيــش الشــعبي لتحريــر الســودان 
باسـتئناف المفاوضـات في أقـــرب وقــت ممكــن ــدف إلغــاء الشــروط المفروضــة علــى عمــل 

الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية؛ 
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عـدم قيـام الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان، بصفـة خاصـة، بالاسـتيلاء علـــى  (ز)
المساعدات الإنسانية؛ 

مواصلـة التعـاون مـع الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة في الجـــهود الــتي  (ح)
تبذلها من أجل تحقيق السلام، وحث الجيش الشعبي لتحرير السـودان/الحركـة الشـعبية لتحريـر 

السودان، في هذا السياق، على الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار؛ 
الامتناع عن استخدام أو تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عـن ثمانيـة عشـر  (ط)
عاما، وتحث الجيش الشعبي لتحرير السودان على عدم استخدام أو تجنيــد الأطفـال الذيـن تقـل 

أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، وعدم ممارسة التجنيد الإجباري؛ 
الوفاء بالتزاماا المتعلقة بحماية الأطفـال المتضرريـن مـن الحـرب، بمـا في ذلـك  (ي)
التزاماا بالكف عن استخدام الألغام البرية المضادة للأفراد، واختطـاف الأطفـال واسـتغلالهم، 
ـــر الســودان بتجنيــد الأطفــال،  وقيـام الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة الشـعبية لتحري
والإسـراع بتسـريح الجنـود الأطفـال وبإعـادة إدماجـــهم، وكفالــة فــرص الوصــول إلى القصــر 

المشردين وغير المصحوبين بذويهم؛ 
السماح بإجراء تحقيـق مسـتقل في قضيـة المواطنـين السـودانيين الأربعـة الذيـن  (ك)
اختطفوا في ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩ وهم مسافرين مـع فريـق للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة 
في بعثة إنسانية، ثم قُتلوا وهم رهـن الاحتجـاز لـدى الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان/الحركـة 
الشـعبية لتحريـر السـودان، وتحـث الجيـش الشـعبي لتحريـر الســـودان/الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السودان على إعادة رفام إلى أسرهم؛ 
يب بحكومة السودان أن تقوم بما يلي:  - ٤

الوفـاء التـام بالتزاماـا بمقتضـى الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـــتي يعــد  (أ)
السودان طرفا فيها، وتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، فضـلا عـن احـترام 

التزاماا بمقتضى القانون الإنساني الدولي؛ 
تعزيـز جـهودها لضمـان سـيادة القـانون عـن طريـــق مواءمــة التشــريعات مــع  (ب)

أحكام الدستور، والممارسة الفعالة لإنفاذ القانون؛ 
مواصلـة جـهودها مـن أجـل جعـــل تشــريعاا الوطنيــة متوافقــة مــع صكــوك  (ج)
حقوق الإنسان الدولية المعمول ا التي يعـد السـودان طرفـا فيـها، وضمـان تمتـع جميـع الأفـراد 

الموجودين في أراضيها بالحقوق المعترف ا في تلك الصكوك تمتعا كاملا؛ 
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اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإاء ومنع جميع أعمال التعذيب والمعاملـة القاسـية  (د)
أو اللاإنسـانية أو المهينـة، وضمـان وضـع جميـع الأشـخاص المتـــهمين رهــن الاحتجــاز العــادي 
وحصولهــم علــى محاكمــات ســريعة وعادلــة ومنصفــة بمقتضــى المعايــير المعــترف ــا دوليـــا، 
ـــتي  والتحقيـق في جميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان المبلـغ عنـها بمـا في ذلـك أعمـال التعذيـب ال

يوجه إليها نظرها ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛ 
النظــر جديــا، كمســألة ذات أولويــة، في التصديــق علــــى اتفاقيـــة مناهضـــة  (هـ)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٥٠)؛ 
التيقن من الاستخدام الكامل لجميع وسـائل تـلافي تنفيـذ العقوبـات الشـديدة  (و)

أو اللاإنسانية؛ 
تعزيز الإجراءات المتخذة لمنع ووقف عمليات اختطـاف النسـاء والأطفـال في  (ز)
إطار الصراع الدائر في جنوب السودان، ومحاكمـة أي أشـخاص يشـتبه في قيامـهم بدعـم مثـل 
هـذه الأنشـطة أو المشـاركة فيـها، أو عـدم التعـاون مـع الجـهود الـتي تبذلهـا لجنـة القضـــاء علــى 
اختطـاف النسـاء والأطفـال مـن أجـل التصـدي لهـذه الأنشـطة ومنعـها وتيســـير العــودة الآمنــة 
للأطفال المتأثرين إلى أسرهم، على سبيل الأولوية، واتخـاذ المزيـد مـن التدابـير، وخصوصـا عـن 
طريـق لجنـة القضـاء علـى اختطـاف النسـاء والأطفـال، الـــتي يتحمــل جميــع المعنيــين مســؤولية 

وواجب التعاون معها؛ 
الكــف ائيــا عــن عمليــات القصــف الجــوي العشــوائي للأهـــداف المدنيـــة  (ح)

والإنسانية، التي تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ 
بذل مزيد من الجهود الراميـة إلى معالجـة المشـكلة المتناميـة المتعلقـة بالمشـردين  (ط)

داخليا الذين زاد عددهم، بما في ذلك ضمان حقهم في الحماية الفعالة والمساعدة؛ 
مواصلـة تنفيـذ التزامـــها بعمليــة إرســاء أســس الديمقراطيــة وســيادة القــانون  (ي)
والعمــل، في هــذا الســياق، علــى يئــة الظــروف المفضيــة إلى أن تكــون عمليــة التحـــول إلى 
الديمقراطية حقيقية وأن تعبر بالكامل عن تطلعات شعب البلد وتكفل مشاركته الكاملة فيها؛ 
مواصلة بذل الجهود للوفاء بالالتزام الذي أبدته للممثل الخـاص للأمـين العـام  (ك)
المعني بالأطفال في الصراع المسلح بالامتناع عن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمـارهم عـن ثمانيـة 

عشر عاما؛ 

                                                           
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٥٠)
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تطبيـق القواعـد النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء(٥١)، ورفـع سـن المســـؤولية  (ل)
الجنائية للأطفال مراعاة لملاحظات لجنة حقوق الطفل؛ 

تشجع حكومة السـودان علـى مواصلـة حوارهـا مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة  - ٥
لحقــوق الإنســان علــى أســاس الاتفــاق الــذي تم في ٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠٠ بــين الحكومـــة 

السودانية والمفوضة السامية، بغية إقامة تمثيل دائم للمفوضة السامية؛ 
تشـجع مفوضيـة الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان علــى أن تواصــل مراعــاة  - ٦
ـــق أمــور منــها إقامــة تمثيــل دائــم  طلبـات المسـاعدة الـتي تقدمـها حكومـة السـودان، بغيـة تحقي

للمفوضية السامية، على سبيل الأولوية؛ 
يب باتمع الدولي أن يوسع نطاق دعمه للأنشطة الرامية إلى زيادة احـترام  - ٧
حقـوق الإنسـان والقـانون الإنســـاني خــلال الصــراع، ولا ســيما أنشــطة لجنــة القضــاء علــى 

اختطاف النساء والأطفال؛ 
تقرر مواصلة نظرها في حالة حقوق الإنسان في السودان في دورا السادسـة  - ٨
والخمسين في إطار البند المعنون �مسـائل حقـوق الإنسـان�، في ضـوء العنـاصر الإضافيـة الـتي 

تقدمها لجنة حقوق الإنسان. 
  

 مشروع القرار السادس 
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

إن الجمعية العامة، 
ـــة حقــوق الإنســان  إذ تعيـد التـأكيد علـى الـتزام جميـع الـدول الأعضـاء بتعزيـز وحماي
والحريــات الأساســية المنصــوص عليــها في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــــوق 
الإنسان(٥٢) والعهدين الدوليين الخــاصين بحقـوق الإنسـان(٥٣) وغـير ذلـك مـن صكـوك حقـوق 

الإنسان المنطبقة، 

                                                           
المؤتمـر الأول للأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـــة ومعاملــة ارمــين، جنيــف، ٢٢ آب/أغســطس – ٣ أيلــول/ســبتمبر  (٥١)
١٩٥٥: تقريـر أعدتـه الأمانـة العامـة (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع IV.4.1956)، المرفـق الأول، الفــرع 

ألف. 
القرار ٢١٧ (د – ٣).  (٥٢)

القرار ٢٢٠٠ (د – ٢١)، المرفق.  (٥٣)
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وإذ تضــع في اعتبارهــا أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة طــرف في العــهد الـــدولي 
ــــة  الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية(٥٣)، والعـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصادي
والاجتماعيـة والثقافيـة(٥٣)، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٥٤)، واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٥٥)، 
واتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ والمتعلقـة بحمايـــة ضحايــا الحــرب(٥٦)، 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(٥٧)، واتفاقية حقـوق الطفـل(٥٨)، 

فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(٥٩)، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار ١٧٩/٥٤ المـؤرخ 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، وإذ تحيــط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ١٥/٢٠٠٠ 
ـــــس الأمــــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠) المــــؤرخ  المـــؤرخ ١٨ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠(٦٠)، وقـــرار مجل
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، وإذ تضع في اعتبارها قرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة بشـأن 

هذا الموضوع، 
وإذ تذكر باتفاق لوساكا لوقف إطلاق النـار(٦١)وخطـة كمبـالا لفـض الاشـتباك(٦٢)، 
ـــرار مجلــس الأمــن  والتزامـات جميـع الموقعـين علـى هذيـن الاتفـاقين والالتزامـات الناشـئة عـن ق

 ،(٢٠٠٠) ١٣٠٤
وإذ تحيط علما بنتائج اجتماع القمة الاسـتثنائي لرؤسـاء دول أو حكومـات الجماعـة 
ـــاير ٢٠٠٠(٦٣) وبعقــد  الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي المعقـود في مـابوتو في ١٦ كـانون الثـاني/ين

                                                           
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٥٤)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٥٥)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٥٦)

القرار ٢١٠٦ (د – ٢٠)، المرفق.  (٥٧)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥٨)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٥٢٠، الرقم ٢٦٣٦٣.  (٥٩)
انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتماعــــي، الملحـــــق رقــــــــم ٣ (E/2000/23)، الفصــل الثــاني،  (٦٠)

الفرع ألف. 
S/1999/815، المرفق.  (٦١)

انظر S/2000/330، و Corr.1، الفقرات ٢١-٢٨.  (٦٢)
S/2000/36، المرفق.  (٦٣)
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اجتمــاع القمــــة لرؤســـاء دول وســـط أفريقيـــا في كينشاســـا في ٢٧ تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠٠(٦٤)؛ 

وإذ يساورها القلق إزاء جميع انتـهاكات حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي 
ـــين في  في أراضـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مـن جـانب أطـراف الصـراع، علـى النحـو المب
تقريـر الممثـل الخـاص التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بحالـة حقـوق الإنســـان في جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك أعمال العنف الإثني والكراهية الإثنية والتحريض عليهما، 
وإذ تــدرك أن تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للجميــع أمــــران أساســـيان لتحقيـــق 
الاسـتقرار والأمـن في المنطقـة وأمـا سيسـاهمان في يئـة البيئـة اللازمـة للتعـاون بـين الــدول في 

المنطقة، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا البعـد الإقليمـي لقضايـا حقـوق الإنسـان في منطقـــة البحــيرات 
الكـبرى وتشـدد في الوقـت ذاتـه علـى المسـؤولية الأساسـية للـدول عـن تعزيـز حقـوق الإنســان 
وحمايتها، وتؤكد أهمية التعاون التقني دف تدعيم التعـاون الإقليمـي مـن أجـل تعزيـز حقـوق 

الإنسان وحمايتها، 
وإذ تشـير إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان أن تطلـب مـن المقـــرر الخــاص المعــني بحالــة 
حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمقرر الخاص المعني بحـالات الإعـدام خـارج 
القضاء أو بإجراءات موجـزة أو تعسـفا وأحـد أعضـاء الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء 
القسـري أو غـير الطوعـي الاضطـلاع ببعثـة مشـــتركة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وإذ 
تشجع البعثة علـى بـدء عملـها بأسـرع مـا يمكـن، بالتعـاون مـع الحكومـة والأطـراف الأخـرى 

المعنية، 
وإذ تشجع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية علـى الوفـاء بالتزاماـا السـابقة، بمـا 
في ذلك التزامها لمفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، بإعـادة النظـام القضـائي وإصلاحـه، 
ـــذا الصــدد، الاعــتزام الــذي أعلنتــه  وفقـا للاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة، وإذ تلاحـظ، في ه
الحكومـة بإلغـاء عقوبـة الإعـدام بشـكل تدريجـي ووضـــع حــد لمحاكمــة المدنيــين أمــام المحــاكم 

العسكرية، 
ترحب بما يلي:  - ١

                                                           
 .S/2000/1050 انظر (٦٤)
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تقرير المقرر الخاص التابع للجنة حقوق الإنسان المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان  (أ)
في جمهورية الكونغو الديمقراطية(٦٥)؛ 

الزيارة التي قام ا المقرر الخاص إلى ذلك البلـد بدعـوة مـن الحكومـة وتعـاون  (ب)
الحكومة، وجميع الأطراف في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار(٦١) في هذا الشأن؛ 

الزيارة التي قامت ا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان إلى البلـد  (ج)
في الفترة من ٣٠ أيلول/سبتمبر إلى ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ 

أنشـطة المكتـب الميـداني لحقـوق الإنسـان في جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة،  (د)
وتشجع الحكومة على مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع هذا المكتب؛ 

الجـهود الـتي تبذلهـــا وزارة حقــوق الإنســان بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  (هـ)
لتحسـين حالـة حقـوق الإنسـان في البلـد، وخاصـة اعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة بشـــأن تعزيــز 
حقوق الإنسان وحمايتها، في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وذلـك بالاشـتراك مـع منظمـات 

غير حكومية؛ 
العفو العام الذي أعلنـه الرئيـس كـابيلا في ١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ بوصفـه  (و)
خطوة حسنة التوقيت وهامة نحو المصالحة والتحضير للحوار بـين الكونغوليـين الـذي دعـا إليـه 
ـــف إطــلاق النــار، لكنــها تعــرب عــن اســتيائها لأن كثــيرا مــن المعتقلــين  اتفـاق لوسـاكا لوق

السياسيين الآخرين لا يزالون قيد الاحتجاز ولحدوث عمليات اعتقال منذ ذلك الوقت؛ 
الـتزام حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بالتعـاون مـــع وكــالات الأمــم  (ز)
المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ضمان تسريح الجنـود الأطفـال وإعـادة إدماجـهم وتنظيـم 
محفـل في كينشاسـا في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ لتسـريح وإعـادة إدمـاج الجنـود الأطفــال 
وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، وتدابـير تسـريح الأطفـال 
الـتي اتخذـــا الحكومــة، والتجمــع الكونغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة، وتطلــب إلى الأطــراف 

الأخرى أن تفعل الشيء نفسه؛ 
إعـادة الأشـخاص المعرضـين للخطـر بسـبب أصلـهم الإثـــني إلى أوطــام الــتي  (ح)
يجــري الاضطــلاع ــا تحــت رعايــة لجنــة الصليــب الأحمــــر الدوليـــة في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة، وفقــا للقــانون الإنســاني الــدولي، غــير أــا تعــرب عــــن أســـفها لأن الحكومـــة 

لم تتمكن، فيما يبدو، من توفير الحماية الكافية في المقام الأول؛ 

                                                           
 .A/55/403 (٦٥)
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إخلاء سبيل أسرى الحرب، وتدعو إلى تعجيل عملية تبادل الأسرى؛  (ط)
اتخــاذ مجلــس الأمــن لقــرار بــالإذن بتوســيع بعثــة منظمــة الأمــم المتحـــدة في  (ي)
ـــراره ١٢٩١ (٢٠٠٠) المــؤرخ ٢٤ شــباط/فــبراير  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وذلـك في ق

٢٠٠٠؛ 
عمل المبعوث الخاص للأمين العام المعني بعمليــة السـلام في جمهوريـة الكونغـو  (ك)

الديمقراطية؛ 
قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛  (ل)

تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:  - ٢
الأثر السلبي للصراع على حالة حقوق الإنسـان وعواقبـه الوخيمـة علـى أمـن  (أ)

ورفاه السكان المدنيين في كافة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
استمرار خرق وقف إطلاق النار واستمرار استخدام لهجة الحرب؛  (ب)

حالة حقوق الإنسان المقلقـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ولا سـيما في  (ج)
الجـزء الشـرقي مـن البلـد، واسـتمرار انتـهاكات حقـــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي 
المرتكبة في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإفلات مرتكبيها من العقاب في معظـم 

الأحيان، ولهذا السبب تدين ما يلي: 
ـــاء الصــراع والــتي تشــكل ردا غــير  عمليـات تقتيـل المدنيـين الـتي ترتكـب أثن �١�
مناسب أو متكافئ علـى الهجمـات، بمـا في ذلـك المذابـح الـتي وقعـت مؤخـرا 
ـــــــا،  في طريـــــق ليســـــيندا - ٨، وفي كاتوغاتـــــا، وكامـــــانيولا، ولورباريك
ولوبـيرزي، ونغنيغـي، وكاليـهي، وكيلامبـو، وسـيداهو، وأوفـيرا، وشــابوندا، 

ولوزيندا - لومومبا؛ 
عمليات القتال التي دارت في كيسانغاني بـين القـوات الأوغنديـة والروانديـة،  �٢�
وآخرها في أيار/مايو وحزيران/يونيه ٢٠٠٠، وأسفرت عن سقوط كثير من 

الضحايا المدنيين؛ 
الهجمات بالقنابل على المستشفيات في ليبنجي وجيمينـا وفي أمـاكن أخـرى،  �٣�

التي تضرر من جرائها المدنيون؛ 
الصراعات بين اموعتـين الإثنيتـين هيمـا ولينـدو في المقاطعـة الشـرقية حيـث  �٤�

قتل بالفعل آلاف الكونغوليين؛ 
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حـالات الإعـدام بـإجراءات موجـزة وتعسـفا والاختفـاء والتعذيـب والضــرب  �٥�
والمضايقـة والاعتقـال والاحتجـــاز تعســفا وبــدون محاكمــة الــتي تعــرض لهــا 
أشخاص بمن فيـهم صحفيـون وسياسـيون معـارضون ومدافعـون عـن حقـوق 
الإنسان والتقارير الواردة عن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال واستمرار 
تجنيد الأطفال واستخدامهم فضلا عما وقع في الجزء الشرقي من البلـد بوجـه 
خـاص، مـن عمليـات انتقـام مـن الأشـخاص الذيـن تعـاونوا مـع آليـات الأمــم 

المتحدة؛ 
قيام المحكمة العسكرية بمحاكمة مدنيين وفرض عقوبة الإعدام عليهم؛  �٦�

الـتراكم والانتشـار المفرطـين للأسـلحة الصغـــيرة والأســلحة الخفيفــة وتوزيــع  (د)
وتداول الأسلحة والاتجار ا في المنطقة بصورة غير مشـروعة وأثـر ذلـك السـلبي علـى حقـوق 

الإنسان؛ 
انتهاكات الحريــات الأساسـية مثـل حريـة التعبـير والـرأي وتكويـن الجمعيـات  (هـ)
والتجمع في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد؛ 
ــــائس واتمـــع المـــدني في جميـــع أنحـــاء الإقليـــم  حــالات ترويــع ممثلــي الكن (و)

الكونغولي، فضلا عن عمليات قتل هؤلاء الأشخاص ، في الجزء الشرقي من البلد؛ 
حالـة انعـدام الأمـن الخطـيرة الـتي تحـد إلى أقصـى درجـة مـن قـدرة المنظمـــات  (ز)

الإنسانية على الوصول إلى السكان المتضررين؛ 
التقارير التي تفيد بحدوث استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية وغـير ذلـك  (ح)

من أشكال ثروة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
تحث جميع الأطراف في الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على ما يلي:  - ٣
تنفيذ أحكام اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار تنفيـذا تامـا، وتيسـير إعـادة  (أ)
بسط سلطة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على كـل أراضيـها علـى النحـو المتفـق عليـه 
في المفاوضـات السياسـية بـين الأطـراف الكونغوليـة المنصـوص عليـها في اتفـاق لوسـاكا لوقــف 
إطلاق النار، وتؤكد في سياق تسوية سلمية دائمة، على ضـرورة مشـاركة جميـع الكونغوليـين 
في عملية حوار سياسي تشمل الجميع دف تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية 

وحرة وشفافة ونزيهة؛ 
وقف جميع الأنشطة العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تخرق وقـف  (ب)

إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار وخطة كمبالا لفض الاشتباك؛ 
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حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما مـا يسـري  (ج)
عليـها مـن اتفاقيـات جنيـف لحمايـــة ضحايــا الحــرب المؤرخــة ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩(٥٦) 
وبروتوكوليــها الإضــــافيين لعـــام ١٩٧٧(٦٦) واتفاقيـــة لاهـــاي المؤرخـــة ١٨ تشـــرين الأول/ 
أكتوبــر ١٩٠٧ والمتعلقــة بقوانــين وأعــراف الحــرب البريــة(٦٧) واتفاقيــة منــع جريمــة الإبـــادة 
الجماعية والمعاقبة عليها(٦٨) وغير ذلـك مـن الأحكـام ذات الصلـة في القـانون الإنسـاني الـدولي 
ـــرأة  وقـانون حقـوق الإنسـان وقـانون اللاجئـين، والعمـل بوجـه خـاص علـى احـترام حقـوق الم
والطفـل وضمـان سـلامة كافـة المدنيـين بمـن فيـهم اللاجئـون والمشـردون داخليـا في هــذا البلــد 

بغض النظر عن أصلهم؛ 
وقف جميع أشكال الاضطهاد ضد الذين يمارسون حريام الأساسية؛  (د)

يئة الأحوال الضرورية لنشر بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغـو  (هـ)
الديمقراطية بصورة آمنة وسريعة؛ 

ضمان سلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والمنتسـبين إليـها والموظفـين الإنسـانيين  (و)
وأمنهم وحرية تنقلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية والعمل في هـذا الصـدد علـى تـأمين 
وصول الموظفين الإنسـانيين في أمـان وبسـهولة إلى جميـع السـكان المتضرريـن في كافـة أراضـي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
وضع حد فـورا لاسـتخدام الجنـود الأطفـال، الـذي يتنـافى مـع معايـير حقـوق  (ز)

الإنسان الدولية، وتسريحهم؛ 
اتخاذ وتنفيذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظـروف الـتي تسـاعد علـى عـودة جميـع  (ح)
اللاجئين والمشردين طوعا وفي أمان وبكرامة وضمان حمايتهم ومعاملتهم معاملة منصفة وقانونية؛ 

تطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يلي:  - ٤
الوفـاء وفـاء تامـا بالتزاماـا بموجـب قـانون حقـوق الإنســـان الــدولي وتعزيــز  (أ)

وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كافة أراضيها؛ 

                                                           
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١١٢٥ الرقمان ١٧١٢ و ١٧١٣.  (٦٦)

انظر صندوق كارنيجي للسلم الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ (نيويـورك، مطبعـة  (٦٧)
جامعة أكسفورد ١٩١٥). 
القرار ٢٦٠ ألف (د – ٣).  (٦٨)
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ـــى  الوفــاء بمســؤوليتها عــن حمايــة حقــوق الإنســان للســكان الموجوديــن عل (ب)
أراضيها والقيام بدور رائد في الجهود المبذولـة لمنـع ظـهور ظـروف قـد تـؤدي إلى تدفـق المزيـد 

من المشردين داخليا واللاجئين داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها؛ 
الوفاء بالتزامها بإصلاح النظام القضائي وإعادته، وخصوصا إصـلاح القضـاء  (ج)
العسكري وعدم اسـتخدامه في محاكمـة المدنيـين، وذلـك طبقـا لأحكـام العـهد الـدولي الخـاص 

بالحقوق المدنية والسياسية(٥٣)؛ 
ضمان الاحترام التام لحرية الرأي والتعبـير، بمـا في ذلـك حريـة الصحافـة فيمـا  (د)

يتعلق بجميع أنواع وسائط الإعلام، وكذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛ 
إزالة القيود التي لا تزال تعرقل عمل المنظمات غير الحكوميـة وتعزيـز التوعيـة  (هـ)
بحقـوق الإنسـان، بوسـائل منـها تعزيـز التعـاون مـع اتمـع المـدني بمـا في ذلـك جميـع منظمــات 

حقوق الإنسان؛ 
الوفاء وفاء تاما بالتزامـها بعمليـة إرسـاء الديمقراطيـة، وخاصـة الحـوار الوطـني  (و)
المنصوص عليه في اتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق النـار والقيـام في هـذا السـياق بتهيئـة ظـروف 
تسـمح بإرسـاء الديمقراطيـة في إطـار عمليـة حقيقيـة يشـارك فيـها الجميـع وتعكـس طموحـــات 
جميـع سـكان البلـد بالكـامل، بطـرق منـــها إزالــة القيــود المفروضــة علــى الأحــزاب السياســية 

وأنشطتها وكفالة التعددية السياسية بما يفضي إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة؛ 
وضــع حــد لإفــلات الجنــاة مــن العقــاب والوفــاء بمســؤوليتها عــن ضمــان تقـــديم  (ز)

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة؛ 
التعاون تعاونا تاما مع المحكمة الجنائية الدوليــة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين  (ح)
ـــدولي  عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني ال
المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا 
ــــاني/ينـــاير  مــن الانتــهاكات المماثلــة المرتكبــة في أراضــي الــدول اــاورة بــين ١ كــانون الث
و ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤، في ضمـان تقـديم جميـع المســـؤولين عــن جريمــة الإبــادة 
الجماعيـة والجرائـم ضـد الإنسـانية وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الخطـــيرة لحقــوق الإنســان إلى 

العدالة وفقا للمبادئ الدولية للمحاكمة حسب الأصول؛ 
العمل عن كثـب مـع المكتـب الميـداني لحقـوق الإنسـان في جمهوريـة الكونغـو  (ط)

الديمقراطية وزيادة تعزيز التعاون معه؛ 
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التنفيذ التام لالتزامها بأن تتعاون مع وكالات الأمم المتحـدة والمنظمـات غـير  (ي)
الحكومية في ضمان تسريح الجنود الأطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم؛ 

تقرر أن تواصل بحث حالة حقوق الإنسان في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  - ٥
وتطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين. 

  
 مشروع القرار السابع 

 حالة حقوق الإنسان في هايتي 
إن الجمعية العامة، 

ـــدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العــالمي لحقــوق  سإذ تسترشـد بالمبـادئ ا
الإنسان(٦٩)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٧٠)، وسائر الصكوك الدولية لحقـوق 

الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(٧١)، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ١٨٧/٥٤ المــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وإذ 
تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٨/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٦ نيســـان/أبريــل ٢٠٠٠(٧٢)، 

ومقرر الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٧٧/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ تحيـط علمـا بتقريـر الخبـير المسـتقل للجنـة حقـــوق الإنســان المعــني بحالــة حقــوق 

الإنسان في هايتي، السيد أداما ديانغ(٧٣)، 
وإذ تضــع في اعتبارهــا تقريــر الأمــين العــام عــن البعثــة المدنيــــة الدوليـــة للدعـــم في 
هايتي(٧٤)، وإذ تضع في حسباا بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠(٧٥)، 

                                                           
القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٦٩)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٧٠)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٧١)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٧٢)
الفرع ألف. 

 .A/55/335 :انظر (٧٣)
 .A/55/154 (٧٤)

 .S/PRST/2000/8 (٧٥)



00-7586155

A/55/602/Add.3

وإذ تحيـط علمـا بـالتقرير المقـدم مـن المقـررة الخاصـة المعنيـة بمسـألة العنـف ضــد المرأة، 
أسبابه وعواقبه(٧٦)، وإذ تشجع حكومة هايتي على المتابعة النشطة للتوصيات الواردة فيه، 

وإذ تدرك الترابط والتعزيز المتبادل بين الديمقراطية والتنميـة واحـترام حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية والتزام اتمع الدولي بدعم هذا المبدأ وتعزيزه والترويج له، 

وإذ تحيط علما بإنشـاء البعثـة المدنيـة الدوليـة للدعـم في هـايتي المكلفـة بتعزيـز العمليـة 
الديمقراطية ومساعدة السلطات الهايتية في إقامة مؤسساا الديمقراطية؛ وتقديم يـد العـون إليـها 
في إصلاح النظام القضائي في هايتي بما في ذلك مؤسساا الجنائية وتعزيز ديـوان أمـين المظـالم؛ 
ـــهني علــى أداء  وتقـديم الدعـم إلى الجـهود الـتي تبذلهـا حكومـة هـايتي مـن أجـل إضفـاء طـابع م
الشرطة الوطنية من خلال برنامج خـاص للتدريـب والمسـاعدة التقنيـة، ومسـاعدة الحكومـة في 
تنسيق المعونات الثنائية والمتعددة الأطراف في هذا اال؛ وتقديم الدعم إلى الجهود الـتي تبذلهـا 
حكومة هايتي من أجل كفالة الاحترام الكامل لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وتقـديم 
المساعدة التقنية لتنظيم انتخابات ديمقراطية، والتعاون مع حكومة هايتي في تنسـيق المسـاعدات 

الثنائية والمتعددة الأطراف، 
وإذ تثني على عمل منظمة الـدول الأمريكيـة في هـايتي، وخصوصـا جـهودها المبذولـة 
لتعزيز الحوار فيما بين الجهات الفاعلة السياسية في هايتي، فضـلا عـن جماعـات اتمـع المـدني، 

وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات التشريعية في ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
وإذ تعرب عن القلق إزاء عدم إيجاد حل حـتى الآن فيمـا يتصـل بأوجـه القصـور الـتي 
انطـوت عليـها انتخابـات ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، ولا سـيما تلـك الـتي كشـف عنـها المراقبــون 

الوطنيون والدوليون وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، 
وإذ تؤكد أهمية انتخاب برلمان بصورة مشـروعة مـن أجـل إرسـاء الديمقراطيـة وإقـرار 
سيادة القانون والنهوض بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة 

لصالح جميع سكان هايتي، 
ـــها الســلطات الهايتيــة لمكافحــة الإفــلات مــن  وإذ تلاحـظ بارتيـاح الجـهود الـتي بذلت
العقاب، والتي أسفرت عن إدانة ضباط الشـرطة المسـؤولين عـن مذبحـة كـارفور – فـوي وبـدء 

المحاكمة المتصلة بمذبحة رابوتو، 

                                                           
 .E/CN.4/2000/68/Add.3 (٧٦)
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وإذ تعرب عن استيائها من الصعوبات المتزايدة الـتي يواجهـها الصحفيـون في ممارسـة 
حرية التعبير منذ الأحداث الخطيرة التي وقعت في نيسان/أبريل ٢٠٠٠، 

وإذ تشير إلى بيانات السلطات الهايتية ومؤداها أن الحكومـة لا تـزال ملتزمـة بالدفـاع 
عن حقوق الإنسان، وإذ تشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين تعزيز تلك الحقـوق 

والدفاع عنها وكفالتها، 
وإذ تشدد على ضرورة تمثيل الس الانتخابي المؤقت تمثيـلا كـاملا للقـوى السياسـية 
في هـايتي، بمـا في ذلـك المعارضـة، وضـرورة تحلِّيـــه بالتراهــة، والحيــاد والفعاليــة لــدى الإعــداد 

للانتخابات القادمة الرئاسية منها والخاصة بمجلس الشيوخ، وخلال تلك الانتخابات، 
ـــتقل  تعـرب عـن امتناـا للأمـين العـام ولممثلـه الخـاص في هـايتي وللخبـير المس - ١
التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في هايتي لجهودهم المتواصلة مـن أجـل 

تعزيز المؤسسات الديمقراطية في هايتي واحترام حقوق الإنسان في ذلك البلد؛ 
تثني على بعثـة الشـرطة المدنيـة التابعـة للأمـم المتحـدة في هـايتي لمـا قدمتـه مـن  - ٢
تدريـب للشـرطة الوطنيـة الهايتيـــة والإشــراف عليــها، وعلــى البعثــة المدنيــة الدوليــة في هــايتي 
لرصدهـا حالـة حقـوق الإنسـان في هـايتي وللأنشـــطة الــتي اضطلعــت ــا دعمــا للمؤسســات 
الديمقراطيـة، وقـد انقضـت ولايتـا البعثتـين في ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٠، ممـا فتـح اـال لإنشــاء 
ـــتي كلِّفــت بتوطيــد النتــائج المحصلــة في هــذا الصــدد  البعثـة المدنيـة الدوليـة للدعـم في هـايتي ال

ومواصلة العمل على أساسها؛ 
تشـدد علـى ضـرورة أن تواصـل الشـرطة الوطنيـة الهايتيـة بـــذل جــهود أكثــر  - ٣
فعالية بغية تحسين أدائها بطرق من جملتها المســاعدة التقنيـة، والتدريـب والتثقيـف، وذلـك مـن 
ــة  أجـل أداء وظائفـها بكفـاءة في إطـار احـترام حقـوق الإنسـان بغيـة وقـف التفـاقم المفـزع لحال

انعدام الأمن في البلد؛ 
تجدد دعوا إلى حكومـة هـايتي للتصديـق في أقـرب وقـت ممكـن علـى العـهد  - ٤
الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافيــة(٧٠)، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة(٧٧)، والــبروتوكولين 

الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٧٨)؛ 

                                                           
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٧٧)

انظر القرارين ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق، و ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٧٨)
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تطلــب إلى جميــع الحكومــات المهتمــة أن تتيــح لحكومــة هــــايتي المعلومـــات  - ٥
والمستندات التي تمكنها من مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من أجـل تعزيـز 
ـــة فعــلا لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وتيســير عمليــة  الجـهود الـتي بذلتـها السـلطات الهايتي

المصالحة؛ 
يب بحكومة هايتي أن تواصل إجراء إصلاحات هيكلية في جهازي الشـرطة  - ٦
ـــة بدوافــع  والقضـاء، وتحسـين قطـاع السـجون، وأن تحقـق حسـب الأصـول في الجرائـم المرتكب
سياسية، وأن تقاضي مرتكبي هذه الجرائـم وفقـا للقـانون الهـايتي، وأن تتخـذ إجـراءات حازمـة 
ـــات الاعتقــال  للقضـاء علـى أي انتـهاكات لا تـزال قائمـة لحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك عملي
والاحتجـاز غـير المشـروعة، واعتقـال السـلطات للأفـراد في انتـهاك للأوامـر القضائيـة الصـــادرة 

بالإفراج عنهم، وأن تكفل سلامة الإجراءات القانونية خلال فترة زمنية معقولة؛ 
تؤكد من جديد ما للتحقيقـات الـتي تجريـها اللجنـة الوطنيـة لتحـري الحقيقـة  - ٧
والعدل من أهمية بالنسبة لمكافحة الإفلات من العقاب ولتنفيذ عمليـة انتقـال ومصالحـة وطنيـة 
حقيقيـة وفعليـة، وتشـجع حكومـة هـايتي علـى مواصلـة إقامـــة دعــاوى قضائيــة ضــد مرتكــبي 
انتهاكات حقوق الإنسان ممن حددت هويتهم اللجنة الوطنية، وأن تقيم مرافق فعالة لمسـاعدة 

الضحايا، وخصوصا النساء والأطفال وأفراد أسرهم؛ 
ترحب بقرار الس الدائم لمنظمة الدول الأمريكيـة القـاضي بـأن تقـوم تلـك  - ٨
ـــن الجــهات السياســية الفاعلــة وجماعــات  المنظمـة، بالتعـاون مـع الجماعـة الكاريبيـة وغيرهـا م
اتمع المدني، بتقـديم الدعـم للحكومـة الهايتيـة وجميـع الجـهات الفاعلـة الأخـرى ذات الصلـة، 
ـــات  وذلـك مـن أجـل القيـام، بأسـرع وقـت ممكـن، بتبيـان أي خيـارات محتملـة وتقـديم التوصي
لتذليل الصعوبات الناجمة عن التفسيرات المتضاربـة للقـانون الانتخـابي، وتعـرب عـن الأمـل في 
أن يسـفر ذلـك عـن اتخـاذ حكومـة هـايتي وغيرهـا مـن السـلطات لإجـراءات تقويميـة ملموســة، 

ومواصلة تعزيز عملية إحلال الديمقراطية في ذلك البلد؛ 
تلاحظ مع الاهتمام الانتخابات الرئاسية والانتخابات لتجديد عضوية ثلـث  - ٩
مجلس الشيوخ، والتي ستجرى قريبا، وتحث حكومة هايتي وغيرها مـن السـلطات علـى كفالـة 
ما يلزم من ضمانات لإجـراء تلـك الانتخابـات في جـو يتسـم بالشـفافية، والأمـن والمصداقيـة، 
بالاتفـاق مـع الجـهات الفاعلـة السياسـية وجماعـات اتمـع المـدني في هـايتي، بطـرق مـــن بينــها 
إعـادة المصداقيـة إلى الـس الانتخـابي المؤقـت، ومـن خـلال إقامـة حـوار حقيقـي، بدعـــم مــن 

اتمع الدولي، بما فيه منظمة الدول الأمريكية؛ 
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ـــز حقــوق  تذكـر مـع التقديـر بمبـادرة حكومـة هـايتي إلى اعتمـاد تدابـير لتعزي - ١٠
الإنسان للمرأة ومناهضة العنـف الـذي تتعـرض لـه، بالتعـاون مـع اتمـع الـدولي واموعـات 
النسائية، وذلك عن طريق تدريـب موظفـي القضـاء ونشـر المعلومـات عـن حقـوق المـرأة علـى 

جميع مستويات نظام التعليم، وتشجع هايتي على مواصلة هذه الجهود؛ 
تشجع حكومة هايتي على مواصلة تعزيز حقـوق الطفـل، ولا سـيما حقـه في  - ١١

التعليم؛ 
تدعـو اتمـع الـدولي، بمـا فيـه مؤسســـات بريتــون وودز، إلى النظــر، عندمــا  - ١٢

تسمح الظروف بذلك، في مواصلة المشاركة في إعادة بناء هايتي وتنميتها؛ 
تشجع حكومة هايتي على الإسـهام في تدعيـم مكتـب حمايـة المواطنـين بشـتى  - ١٣
الوسائل، بما فيها التمثيل الإقليمي حسب الاقتضاء، الذي ينطـوي علـى منظـور جنسـاني، مـن 
خـلال وضـع برنـامج للتعـاون التقـني، بالتعـاون الوثيـق مـع المفوضـة السـامية لحقـــوق الإنســان 

والبعثة المدنية الدولية للدعم في هايتي وبمساعدما؛ 
تقرر مواصلة نظرها في حالة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في هـايتي  - ١٤

في دورا السادسة والخمسين. 
  

 مشروع القرار الثامن 
 مسألة حقوق الإنسان في أفغانستان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشد بميثاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٧٩)، والعـهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٨٠)، والقواعد الإنسانية المقبولة بالصيغة الواردة في اتفاقيـات 

جنيف المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩(٨١) وبروتوكوليها الإضافيين لعام ١٩٧٧(٨٢)، 

                                                           
قرار الجمعية العامة ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٧٩)

قرار الجمعية العامة ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٨٠)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (٨١)

المرجع نفسه، الد ١١٢٥، الرقمان ١٧٥١٢ و ١٧٥١٣.  (٨٢)
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وإذ تؤكد من جديـد أن علـى جميـع الـدول الأعضـاء التزامـا بتعزيـز حقـوق الإنسـان 
والحريـات الأساسـية وحمايتـها والوفـاء بالالتزامـات الــتي تعــهدت ــا بحريــة بمقتضــى مختلــف 

الصكوك الدولية، 
ـــادة الجماعيــة والمعاقبــة  وإذ تشـير إلى أن أفغانسـتان طـرف في اتفاقيـة منـع جريمـة الإب
عليـها(٨٣)، والعـهد الـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٨٠) والعــهد الــدولي الخــاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٨٠)، واتفاقية مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٨٤) واتفاقيـــة حقــوق الطفــل(٨٥)، واتفاقيــة 
جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب(٨٦)، وأا وقّعت اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة(٨٧)، 
وإذ تشير أيضا إلى جميـع قراراـا ذات الصلـة، وكذلـك إلى قـرارات وبيانـات مجلـس 
الأمـن وإلى مقـررات الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، وإلى قـرارات ومقـررات لجنـــة حقــوق 

الإنسان، وإلى قرارات لجنة وضع المرأة، 
وإذ تشـير كذلـك، إلى أن الأمـم المتحـدة تواصـل أداء دورهـا الرئيســـي والحيــادي في 
الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني، وإذ تشجع جميع الجهود المبذولـة 
علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني والإقليمـي والـدولي مـن أجـل إيجـاد حـل للصـراع المسـتمر مــن 

خلال إقامة حوار واسع النطاق تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة المعنية، 
وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم القيام بأعمال الإعمار في أفغانستان، 

تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسـان  - ١
المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في أفغانســتان(٨٨)، وبالاســتنتاجات والتوصيــات الــواردة فيـــه، 

وتشجع المقرر الخاص على مواصلة الاضطلاع بولايته؛ 
ـــة لحقــوق الإنســان  تديـن بقـوة أعمـال القتـل الجمـاعي والانتـهاكات المنتظم - ٢
المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب، بما في ذلك في منطقتي مزار الشريف وباميـان، وتلاحـظ 

                                                           
قرار الجمعية العامة ٢٦٠ ألف (د – ٣).  (٨٣)

قرار الجمعية العامة ٤٦/٣٩، المرفق.  (٨٤)
قرار الجمعية العامة ٢٥/٤٤، المرفق.  (٨٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٧٥، الرقم ٩٧٣.  (٨٦)
قرار الجمعية العامة ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٨٧)

 .A/55/346 انظر (٨٨)
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مع الجزع استئناف الطالبان في فصل الصيف المـاضي للصـراع الواسـع النطـاق، وخصوصـا في 
ـــريد الســكان المدنيــين قســرا وعلــى نطــاق واســع،  منطقـة طالقـان، الأمـر الـذي أدى إلى تش

وبخاصة النساء والأطفال؛ 
تديــن الانتــهاكات والاعتــداءات الواســعة النطــاق علـــى حقـــوق الإنســـان  - ٣
والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة وفي الحرية وفي الأمـن الشـخصي، وعـدم 
التعـرض للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 
ـــات والتنقــل، وتديــن التجنيــد القســري أو  وحريـة الـرأي والتعبـير والعقيـدة، وتكويـن الجمعي
الإلزامـي للأطفـال بغـرض اسـتخدامهم في الصـراع المسـلح، وخصوصـا الانتـهاكات الجســـيمة 

لحقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات؛ 
تكـرر إدانتـها لعمليـات قتـل الدبلوماسـيين الإيرانيـــين ومراســل وكالــة أنبــاء  - ٤
جمهورية إيران الإسلامية علـى أيـدي الطالبـان، ممـا شـكّل انتـهاكات صارخـة للقـانون الـدولي 
المعمول به، فضلا عن الاعتـداءات علـى موظفـي الأمـم المتحـدة في الأراضـي الأفغانيـة الواقعـة 
تحت سيطرة الطالبـان وقتلـهم، ويـب بجماعـة الطالبـان الوفـاء بالتزامـها المعلـن بالتعـاون علـى 

إجراء تحقيقات عاجلة في هذه الجرائم الشنيعة، دف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛ 
تلاحظ مع بالغ القلق:  - ٥

النمط المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان؛  (أ)
التقارير المستمرة والمثبتة بالدليل عن انتهاكات حقوق الإنســان المرتكبـة ضـد  (ب)
النساء والفتيات، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضدهن، وخصوصا في المناطق الواقعـة تحـت 

سيطرة الطالبان؛ 
أعمال القتال المسلح المكثفة في أفغانستان، والطبيعـة المعقـدة للصـراع، بمـا في  (ج)
ذلك جوانبه العرقيـة والدينيـة والسياسـية، الـتي أفضـت إلى معانـاة إنسـانية علـى نطـاق واسـع، 

وتشريد قسري لأسباب منها الانتماء العرقي؛ 
التشــريد المســتمر لملايــين اللاجئــين الأفغــان إلى جمهوريــة إيــران الإســـلامية  (د)

وباكستان وطاجيكستان وغيرها من البلدان؛ 
التدمير المتعمد لأنشطة إدامة الحياة؛  (هـ)

القيـود الكثـيرة الـتي فرضتـها سـلطات الطالبـان علـى عمليـات الأمـم المتحـــدة  (و)
ـــر  والوكـالات المتخصصـة الـتي تقـدم المسـاعدة في أفغانسـتان، وتلاحـظ مـا لهـذه القيـود مـن أث
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سلبي على تقديم المساعدة إلى النساء والأطفال، ولا سيما البنات، والفئات الأخرى الأضعـف 
حالا؛ 

تلاحـظ أيضـا مـع بـالغ القلـق التدهـور الشـديد للحالـة الإنســـانية في منــاطق  - ٦
عديـدة مـن أفغانسـتان، بمـا فيـها الـوادي الشـمالي ووادي بانشـــير ومنطقــة الشــمال الشــرقي، 

وتدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بأمن موظفي الأمم المتحدة في أفغانستان؛ 
تحــث جميــع الــدول علــى احــترام ســيادة أفغانســتان واســتقلالها وســـلامتها  - ٧
الإقليمية ووحدا الوطنية، والامتناع عن التدخل في شؤوا الداخلية، وإلى التوقف فـورا عـن 
إمداد جميع أطراف الصراع بالأسلحة، أو الذخيرة، أو المعدات العسكرية، بما في ذلـك الوقـود 
للأغراض العسكرية حيث يتم تحديد ذلـك، أو التدريـب، أو أي دعـم عسـكري آخـر، بمـا في 

ذلك تقديم أفراد عسكريين أجانب؛ 
تؤكد الحاجة إلى المصالحة الوطنية وإلى تثبيت سـلطة القـانون وإرسـاء الحكـم  - ٨
الرشيد والديمقراطية في أفغانسـتان، وفي الوقـت نفسـه ضـرورة القيـام بالتـأهيل والإعمـار علـى 

نطاق واسع؛ 
تحث جميع الأطراف الأفغانية على:  - ٩

أن تحـترم جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية احترامـا كـاملا، بقطــع  (أ)
النظر عن الجنس أو الأصل العرقي أو الدين، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ 

أن توقـف علـى الفـور الأعمـال القتاليـة وأن تعمـل وتتعـاون تعاونـا تامـــا مــع  (ب)
ـــة الأمــم المتحــدة الخاصــة في أفغانســتان ــدف  الممثـل الخـاص للأمـين العـام لأفغانسـتان وبعث
التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنفذ إعلان طشقند بشأن المبادئ الأساسـية للتوصـل إلى 
تسوية سلمية للصـراع في أفغانسـتان، الصـادر في ١٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩(٨٩)، وبالتـالي إرسـاء 
الأســاس لحــل سياســي شــامل يــؤدي إلى العــودة الطوعيــة للمشــردين إلى ديــــارهم في أمـــن 
وبكرامـة، وإلى إقامـة حكومـة عريضـة القـاعدة ومتعـددة الأعـراق وممثلـة لكـل الأطـــراف عــن 

طريق ممارسة الشعب الأفغاني لحقه في تقرير مصيره ممارسة كاملة؛ 
ـــانية  أن تعيــد التــأكيد علنــا علــى التزامــها بحقــوق الإنســان والمبــادئ الإنس (ج)

الدولية، وأن تعترف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحميها وتعززها؛ 

                                                           
A/54/174-S/1999/812، المرفق.  (٨٩)
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أن تحـترم القـانون الإنسـاني الـدولي احترامـا كـاملا، وأن تحمـي المدنيــين، وأن  (د)
توقف استخدام الأسلحة ضـد السـكان المدنيـين، وأن تمتنـع عـن التدمـير الوحشـي للمحـاصيل 
الغذائيـة والممتلكـات المدنيـة، ولا سـيما المنـازل، وأن توقـف زرع الألغـــام البريــة، وخصوصــا 
الألغام المضادة للأفراد وأن تفي بواجبها المتمثل في التعاون مع برنامج الأمم المتحـدة للأعمـال 
المتعلقة بالألغام وحماية موظفيه، وأن تحظر تجنيد الأطفال وتعبئتـهم أو اسـتخدامهم للمشـاركة 
في الأعمـال القتاليـة ممـا يشـكل انتـهاكا للقـانون الـــدولي، وأن تضمــن نــزع ســلاح الأطفــال 

وتسريحهم وإعادة إدماجهم في اتمع؛ 
أن توفـر ســبل انتصــاف ناجعــة وفعالــة لضحايــا الانتــهاكات والاعتــداءات  (هـ)
الجسيمة على حقوق الإنسان والقانون الإنسـاني الـدولي وأن تقـدم مرتكـبي هـذه الانتـهاكات 

للمحاكمة؛ 
أن تعـامل جميـع المشـتبه فيـهم والأشـــخاص الذيــن أدينــوا أو احتجــزوا وفقــا  (و)
للصكوك الدولية ذات الصلة وأن تمتنع عـن الاحتجـاز التعسـفي، بمـا في ذلـك احتجـاز الرعايـا 
الأجانب المدنيين، وتحـث محتجزيـهم علـى إطـلاق سـراحهم وكذلـك إطـلاق سـراح السـجناء 

المدنيين غير ارمين؛ 
تطالب جميع الأطراف الأفغانية بأن تفي بالتزاماا فيمـا يتعلـق بسـلامة جميـع  - ١٠
موظفي البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدوليـة، فضـلا عـن أمـاكن 
عملهم في أفغانستان، وأن تتعاون تعاونا كاملا ودون تمييز علـى أسـاس الجنـس أو الجنسـية أو 
ـــات المرتبطــة ــا ومــع ســائر منظمــات ووكــالات المســاعدة  الديـن مـع الأمـم المتحـدة والهيئ

الإنسانية والمنظمات غير الحكومية؛ 
ـــان، علــى وضــع حــد دون  تحـث جميـع الأطـراف الأفغانيـة، ولا سـيما الطالب - ١١
تأخـير لجميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان للنسـاء والفتيـات وأن تتخـذ تدابـير عاجلـــة لضمــان 

ما يلي: 
إلغاء جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابــير الـتي تنطـوي علـى تميـيز ضـد  (أ)

النساء والفتيات، والتدابير التي تعوق إعمال جميع حقوق الإنسان الخاصة ن؛ 
اشتراك المرأة بصورة فعلية في الحيـاة المدنيـة والثقافيـة والاقتصاديـة والسياسـية  (ب)

والاجتماعية في جميع أرجاء البلد؛ 
احترام حق النساء في العمـل، وفي عودـن إلى وظائفـهن، بمـا فيـها وظائفـهن  (ج)

في الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان؛ 
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حق النساء والفتيات المتسـاوي في التعليـم بـدون تميـيز، وإعـادة فتـح المـدارس  (د)
وقبول النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم؛ 

احـترام حـق النسـاء المتسـاوي في الأمـن الشـــخصي، وتقــديم المســؤولين عــن  (هـ)
الاعتداءات البدنية على النساء إلى العدالة؛ 

احترام حرية النساء في التنقل؛  (و)
احترام وصول النساء والفتيات بصـورة فعليـة وعلـى أسـاس مـن المسـاواة إلى  (ز)

المرافق اللازمة لصون حقهن في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ 
تحيط علما مع التقديــر بتقريـر المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني  - ١٢

بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه(٩٠)، عن بعثتها إلى أفغانستان؛ 
تحـث جميـع الأطـراف الأفغانيـة علـى احـترام جميـع الصكـوك الدوليـة لحقـــوق  - ١٣
الإنسان، بما فيها اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٨٧)، وعلـى وضـع حـد 
دون تأخـير لجميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان للنسـاء والفتيـات، وعلـى اتخــاذ تدابــير عاجلــة 
ــق  لكفالـة احـترام جميـع الحريـات الأساسـية، وعلـى احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي فيمـا يتعل

بأعمال القتال؛ 
تلاحظ مع التقديـر الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة  - ١٤

وكذلك المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء إقليم أفغانستان؛ 
تذكِّر بدعوا الأمين العام ومفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان  - ١٥
إلى المباشرة دون تأخير بالتحقيق بشـكل كـامل في التقـارير الـواردة عـن ارتكـاب أعمـال قتـل 
جماعي لأسرى الحرب والمدنيين والاغتصاب والمعاملة القاسية في أفغانستان، وتعرب عن بـالغ 
أسفها لانعــدام التعـاون مـن جـانب الأطـراف الأفغانيـة، ويـب بالجبهـة المتحـدة والطالبـان أن 
يفيــا بالتزامــهما المعلـــن بالتعـــاون في هـــذه التحقيقـــات، وتلاحـــظ موجـــز التقريـــر المتعلـــق 

بالتحقيقات(٩١) وتعرب عن عميق أسفها لجميع الأطراف للنتائج غير المرضية؛ 
تحيط علما مع القلق الشـديد بالتقـارير الـواردة مؤخـرا عـن إعـدام السـجناء  - ١٦
دون محاكمـة في المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة الطالبـان في شمـال أفغانسـتان، وقـد نفتـها الطالبــان، 

ويب بالطالبان أن تتعاون مع المقرر الخاص لإجراء تحقيق كامل في هذه المزاعم؛ 

                                                           
 .E/CN.4/2000.68/Add.4 الوثيقة (٩٠)

A/54/626، المرفق.  (٩١)
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تدعو الأمين العام والمفوضة السامية إلى كفالة اكتمـال العمليـة الجاريـة لنشـر  - ١٧
مراقبي الشؤون المدنية في أفغانستان بأسرع وقت ممكـن، ومراعـاة القضايـا الجنسـانية وحقـوق 

الطفل بصورة كاملة في مهامهم؛ 
تناشـد جميـع الـدول والمؤسسـات والـــبرامج التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة،  - ١٨
ـــر المســاعدة الإنســانية لجميــع  والوكـالات المتخصصـة، وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة أن توف
المحتـاجين إليـــها، وتحــث جميــع الأطــراف الأفغانيــة علــى كفالــة الوصــول إلى جميــع موظفــي 
المسـاعدة الإنسـانية بحريـة وسـلامة ودون معوقـات، كجـزء مـن الجـهد العـام المبـذول لإرســـاء 

السلام؛ 
تعرب عن بالغ قلقـها للتقـارير الـواردة عـن وقـوع اعتـداءات علـى الأعمـال  - ١٩
الفنيـة الثقافيـة في أفغانسـتان وبـها، وتؤكـد علـى أن جميـع الأطـراف تتقاســم المســؤولية عــن 
حمايـة تراثـها المشـترك، وتطلـب إلى جميـع الــدول الأعضــاء اتخــاذ التدابــير المناســبة لمنــع ــب 

الأعمال الفنية الثقافية وكفالة عودا إلى أفغانستان؛ 
تحث جميع الأطراف الأفغانية على مـد يـد التعـاون إلى لجنـة حقـوق الإنسـان  - ٢٠
وإلى جميع المقررين الخاصين الذين يسعون للحصـول علـى دعـوات، وتدعـو الطالبـان، بشـكل 
خـاص، إلى تسـهيل الزيـارة الـتي سـيقوم ـــا المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنســان في 

أفغانستان؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقرر الخاص؛  - ٢١

تقرر إبقاء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان قيـد النظـر في دورـا السادسـة  - ٢٢
والخمسين، في ضوء العناصر الإضافية الـتي توفرهـا لجنـة حقـوق الإنسـان والـس الاقتصـادي 

والاجتماعي. 
 
 


